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في القانون الجزائري



.االله في عمره أطالمثلي الأعلى في الحیاة  والدي الغالي  إلىاهدي هذا العمل 

.االله في عمرها  أطالالعزیزة  أميبحر الحنان  إلىإلى من علمتني العطف والصدق 

.وأهلي  إخوانيإلى سندي في الحیاة 

.أصدقائي  الأقدارإلى من جمعتني بهم 

.إلى من قاسمني لحظات العمر 

.االله لنا  أدامهإلى من شاركني أعباء هذا العمل والدي 



.أولا وقبل كل شيء اشكر االله عز وجل على توفیقه لي في إتمام هذا العمل المتواضع 

.ف على النصائح والتوجیهات القیمةكما أتقدم بالشكر للأستاذ المشرف دبابش عبد الرؤو 

.النائب العام  مرابط بلخیر على مساعدته لي في عملیة البحث  إلىوكذلك أتقدم بالشكر 



أ

مقدمة

مع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم انعكست آثاره على كافة نواحي الحیاة و منها 

المیدان الجنائي حیث استفاد محترفو الإجرام من الوسائل المتقدمة والأدوات التقنیة المتطورة في 

الجرائم وخاصة الإجرام المنظم العابر للحدود ولهذا كان من الضروري مواكبة هذا ارتكاب

وسائل حدیثة جدیدة في عملیة اكتشاف الجرائم وذلك نتیجة لتطور فكر المجرم وإدخالالتطور 

مادیة آثارلا یترك أسلوبعلى التفكیر في الإجراميعلى نشاطه إقدامهوالذي بات یعمل قبل 

ا حاولت أجهزة البحث والتحقیق الاستعانة بالوسائل العلمیة الحدیثة في إثبات تدل علیه لذ

التي من الصعب كشف مرتكبیها فیما لو الإجرامیةللواقعة  المتشابكةالجریمة علها تفك الخیوط 

.عادة اقل فاعلیة مقارنة بوسائل ارتكاب الجرائم  هياعتمدنا فقط على الوسائل التقلیدیة التي 

الجنائي وعلى هذا الأساس الإثباتعلمیة في مجال استخدام هذه الوسائل أحدث ثورةإلا أن 

أصبح استخدام الوسائل الحدیثة ضرورة حتمیة لیقوم رجال البحث الجنائي بأداء مهامهم على 

قابلة للتجدید والتطور الإثباتالجنائي یجعل عملیة الإثباتفي مجال فاستخدامهاأكمل وجه 

.المستمرة في هذا المجال الإنسانیةات وفقا للانجاز 

المعنیة بهدف والأجهزةوالأمنیةالعدالة الجنائیة أجهزةهذا الموضوع في اهتمام أهمیةوتظهر 

العلمیة الحدیثة لیتحقق والأسالیبالوسائل إیجاد الجارف في سبیل الإجراميصد هذا التیار 

:الأمن ویسود الاستقرار على المستوى الإقلیمي والوطني وتكمن هذه الأهمیة في النقاط التالیة 

.تؤدي إلى نتائج تكاد تكون حاسمة في الدعوى في اغلب الأحیان /1

.تساعد القضاة في سعیهم لتحقیق العدالة /2

.ه الأدلة التقلیدیةتحسین نوعیة التحقیق على ما كانت علی/3

.ساعدت رجال القضاء والضبطیة القضائیة على مواجهة الجریمة وأشكال أخرى من الجرائم/4

.إن هذه الوسائل الغایة منها هو المصلحة العامة للمجتمع وحمایته من الجریمة /5

معرفة ویرجع سبب اختیاري لهذا الموضوع أن هذه الوسائل التقنیة علم جدید ومتطور وشدتي ل

.استخدامهاا ومعرفة أثر مدى فائدة هذه الوسائل في الإثبات الجنائي وإیضاح دوره



ب

إذا نظرنا إلى هذه الوسائل في الحقیقة نجد أنها من جانب تشكل خطورة كبیرة على حقوق 

الإنسان سواء في سلامته النفسیة وحرمة حیاته الخاصة ومن جانب آخر تساهم في الحصول 

.الحصول على الحقیقةعلى أدلة بهدف 

:لكن الإشكالیة التي تطرح هي

على قناعة القاضي في إصدار تؤثر هل الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي لها قوة ثبوتیة

حكمه ؟ 

:وتتفرع هذه الإشكالیة في التساؤلات التالیة

ما مدى مشروعیة هذه الوسائل ؟

حریة القاضي في الاقتناع ؟وهل الدلیل المستمد من هذه الوسائل یخضع لمبدأ 

هذه الوسائل عن إیضاح أولا الأمریتطلب إنماالرأي  إبداءالأمرلا یمكننا في بادئ 

بصورة واقعیة ومن ثم الحكم بقوتها دراستها في إطار قانوني متكامل الأركان حتى تظهر طریق

.وشرعیتها في مجال الإثبات

الحدیثة للإثبات الجنائي لیس بالأمر الهین لقلة المراجع وفي الواقع أن دراسة موضوع الوسائل 

الاجتهاد القضائي والتطبیقات المیدانیة ي هذا الشأن بالإضافة إلى انعدام المتخصصة ف

للضبطیة القضائیة، كما أنه موضوع حساس فهذه الوسائل غالبا ما تستعمل في القضایا 

.امة الخطیرة، منها الإرهابیة التي تتطلب السریة الت

البحث وأهدافه من خلال ربط إشكالیةوفقا لمقتضیات طبیعة التحلیليولقد اتبعت المنهج 

إلى معیار یمكن الاعتماد الجوانب التقنیة الحدیثة والقانونیة للمشكلة المطروحة، بغیة الوصول

هذه الاعتماد على نتائج إمكانیةالجنائي ومدى الإثباتعلیه لتقریر مدى حجیتها في مجال 

.الوسائل

ري مرت علیه أكثر من خمس الجزائیة الجزائالإجراءاتعلى الرغم من أن تعدیل قانون 

من تصدى لدراسة هذا الموضوع فئة قلیلة من الباحثین منها مثلا، الطالب  أن إلا السنوات،



ج

، والطالبة بن بلاغة الجنائي، جامعة ورقلةالإثباتمیة ودورها في لالع الأدلةخیراني فوزي، 

.الجنائیة الحدیثة، جامعة الجزائر الإثباتعقیلة حجیة أدلة 

جعلت دراستي لهذا الموضوع في مبحث تمهیدي یتضمن الإشكالیةعلى  الإجابةلأجل 

الجنائي لإثباتالجنائي، وفصل أول تطرقت فیه إلى مشروعیة الوسائل الحدیثة الإثباتماهیة 

.الوسائل هذه حجیةثان درست فیه فصل ، و في القانون الجزائري
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لقد كان موضوع الإثبات في المواد الجزائیة لا یزال من المواضیع الهامة لدى الباحثین 

إذ انه یستهدف الوصول إلى الحقیقة من حیث وقوع الجریمة أو عدم، ورجال القضاء على السواء

إسنادها للمتهم أو براءاته منها وذلك في جمیع مراحل تطبیق قواعد الإجراءات ومن حیث ، وقوعها

.الجزائیة

ولهذا قسمت المبحث التمهیدي إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول درست فیه مفهوم الإثبات 

الجنائي أما المطلب الثاني فقد تطرقت فیه إلى مفهوم الدلیل الجنائي، وفي المطلب الثالث درست 

.طبیعة الجرائم المثبتة بالأدلة المستحدثةفیه 



المبحث التمھیدي                                                          ماھیة الإثبات الجنائي

6

مفهوم الإثبات الجنائي:المطلب الأول

اختلف  فقهاء القانون الجنائي في تحدید معنى الإثبات فجاءت آراؤهم متباینة ولأهمیة 

ثبات في اللغة وتعریفه عند الاختلاف في إثراء موضوع البحث رأینا إن نضیف إلیه تعریف الإ

.1الشریعة فقهاء

تعریف الإثبات الجنائي :الفرع الأول 

:لغة

هو الدلیل أو البرهان أو البینة أو الحجة ویسمى الدلیل ثبتا أن هو یؤدي إلى الاستقرار 

فیقال لا احكم بكذا إلا بإثبات أي إلا بحجة ، الحق لصاحبه بعد إن كان مخلخلا بین المتداعیین

كما وان تأكید الحق بالبینة یسمى إثبات ولفظ ثبت تطلق مجازا على من ثبت الشيء المدعي به

.2كان حجة أي ثقة في روایته

أو ، أما شرعا فیقصد بالإثبات إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشریعة على حق

.على واقعة تترتب علیها الآثار 

وهو فعل یصدر ".إقامة المدعي الدلیل على ثبوت ما یدعیه قبل المدعي علیه"البعض بأنه  وعرفه

3من المدعي یبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد المدعي علیه
.

.164، ص2009مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول الطبعة الثالثة، دار ھومھ الجزائر، 
1

.93، ص 1985معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الجزء الأول، الطبعة الثالثة مصر، 
2

.66نصر الدین، المرجع السابق، صمروك
3
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:اصطلاحا

وقد ، أما الإثبات من الناحیة الاصطلاحیة فلا یختلف بین إحكام القانون المدني والجزائي

"بأنه1689الصادر عام " ي القوانین المدنیة في وضعها الطبیع"كتابه عرفه الفقیه الفرنسي في

في مقال  هكما أورده الأستاذ دیدي توماس الأستاذ بجامعة مونبیلی"یقنع الفكر بحقیقة ما اهو م

وهو ، مضیفا بأن الإثبات یشكل أساس كل دعوى"التحولات في تقدیم الدلیل الجنائي "بعنوان 

إقامة الدلیل "أما الإثبات في المواد الجنائیة یعرف بأنه .لتسییر النظام القضائي الشرط لا مناص 

.1على وقوع الجرم وعلى نسبته لشخص معین فاعلا كان أم شریكا

إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائیة على حقیقة قیام "ویعرف أیضا بأنه 

.2ق المشروعة قانونا وبیان حقیقة نسبتها إلى المتهم وشركائهوبالطر ، الجریمة أو عدم قیامها

الهدف من الإثبات الجنائي:الفرع الثاني 

إن الهدف الرئیسي للإثبات في المواد الجزائیة هو إظهار الحقیقة سواء تعلق الأمر بالأفعال 

الحقیقة هو الانشغال المرتكبة أو بشخصیة المتهم الذي یكون محل المتابعة الجنائیة وإظهار 

الأساسي الذي یذهب إلیه المشرع من خلال إثبات الجرائم ونسبتها إلى المتهم ولقد جاءت عبارة 

.إظهار الحقیقة عدة مرات في نصوص الإجراءات الجزائیة 

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات "منه 1الفقرة  68فلقد نصت المادة 

".التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة 

.21ص2011، دار ھومھ الجزائر 2001نقلا عن نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي، طبعة في 
1

.167مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص
2
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یجوز "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إلى نفس الاتجاه ونصت 69كما ذهبت المادة 

لإجراء التحقیق إن یطلب من القاضي المحقق كل لوكیل الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي 

.إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة 

من خلال هذه النصوص القانونیة نجد أن البحث عن الحقیقة هو مسالة ضروریة وحیویة بالنسبة 

للقضاء الجزائي سواء تعلق الأمر بالعناصر المادیة للجریمة أو بتلك العناصر التي لها جانب 

.1معنوي

مفهوم الدلیل الجنائي:المطلب الثاني 

سعیت إلى ضبط دلالة الدلیل الجنائي من خلال تعریفه والشروط الواجب  الإطاروفي هذا   

.توافرها فیه 

تعریف الدلیل الجنائي :الفرع الأول 

:لغة

والدلیل الدال أیضا وقد دل على الطریق یدله بضم من الناحیة اللغویة هو ما یستدل به

.2وفلان یدل فلان أي یثق به، الدال وفتحها وكسرها

1
الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، في القانون الوضعي والقانون محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائیة 

.105، ص1999
2

.15، ص2006مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار ھومھ الجزائر، 
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:اصطلاحا

:أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد تعددت التعارف التي أعطیت له ویمكن ذكر التعریفین التالیین

عة تهم الجریمة أو ظرف من هو الوسیلة المبحوث عنها في التحقیقات بغرض إثبات صحة واق

واقعة التي یستمد منها القاضي البرهان على "ظروفها المادیة أو الشخصیة وقیل بان الدلیل هو 

".إثبات اقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه

وهذا التعریف هو ما نؤیده وذلك لان مرحلة الحكم في المرحلة الحاسمة هي التي تقرر المصیر 

لجزائیة وتفصل بین الإدانة والبراءةالنهائي في الدعوى ا

وذلك إما بتحقیق حالة الیقین لدى القاضي فیحكم بالإدانة أو ترجیح موقف الشك لدیه فیحكم 

.1بالبراءة والمحور في ذلك كله الدلیل الجنائي

الشروط الواجب توافرها في الدلیل الجنائي :الفرع الثاني 

القاضي في أن یلتمس اقتناعه من أي دلیل حسبما تنكشف یقتضي مبدأ حریة الإثبات حریة 

ا حیة في أن یقدموا ما یرونه مناسبلوجدانه،حیث لا سلطة علیه إلا ضمیره هذا من ناحیة ومن نا

.غیر انه إذا كان القاضي حر إلیه ضمیره إلا انه مقید بقیود، لإقناع القاضي

.15صالعربي شحط عبد القادر والأستاذ نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة دار الھدى، الجزائر، 
1
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بناء اقتناعه على أدلة مشروعة:أولا

الدلیل باطلا إذا تم التحصل علیه بمخالفة القانون وإذا شاب التفتیش عیب یبطله وقد یكون یكون 

.البطلان ناجما عن مخالفة حكم في الدستور أو في قانون العقوبات

بناء الاقتناع على أدلة مطروحة للمناقشة ولها أصل في الدعوى:ثانیا

.شخصیةعدم جواز قضاء القاضي بناء على معلومات -1

.عدم جواز قضاء القاضي بناء على رأي الغیر -2

تساند الأدلة :ثالثا

.بیان الأدلة ومضمونها-1

.انعدام التناقض والتخاذل-2

1.انعدام الإبهام والغموض-3

طبیعة الجرائم المثبتة بالأدلة المستحدثة :المطلب الثالث 

، لوكیل الجمهوریة في البحث والتحري في الجرائم المتلبس بها5مكرر 65یجیز القانون في المادة 

وهي الجرائم الموصوفة بالإرهابیة والجریمة المنظمة عبر الحدود ، وفي الجرائم المحددة قانونا

شریع الخاص الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم المتعلقة بالت

2.بالصرف وجرائم الفساد 

1
http : w.w.w droit- dz.com / forum / showth read.p 17 of 35 .

.279، ص2008عبد الله أوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق، دار ھومھ الجزائر، 
2
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الجریمة المنظمة العابرة للحدود :الفرع الأول 

بحیث یظهر من السلوك ، إن الجریمة المنظمة تكون ولیدة تخطیط ولیست مشكلة تشكل عشوائیا

.لا یمكن تفكیك الجماعة بالوسائل التقلیدیة ، الإجرامي انه بلغ درجة عالیة من التعقید والتشعب

التسرب، تسجیل الأصوات ذلك غالبا ما تملك الجماعة، وإنما یتأتى ذلك باستعمال وسائل حدیثة

هواتف "وتستعمل وسائل عدة "مستودعات للتخزین –وسائل متنوعة "المنظمة إمكانیات مادیة 

.1أخرىمن جهة ولتنفیذ مبتغاها من جهةلتمویه رجال الضبطیة القضائیة "تامین الطریق–نقالة 

إثبات الجریمة المنظمة : أولا 

یسعى المحققون عادة لإثبات الجریمة بالبحث عن الأدلة والبیانات المختلفة التي تثبت 

.أركان الجریمة موضوع التحقیق بما لا یدع مجالا للشك

أن مهمة المحقق هي توفیر البینان المقبولة قانونا لإقناع المحكمة بأن متهما معروفا أرتكب  إذا

.جریمة تنص علیها القوانین العقابیة 

وكیف یمكن أثبات ؟  إذا ما معنى أن یثبت التحقیق أن الجریمة المعنیة هي جریمة منظمة

لك ؟ذ

المحقق لإثبات الجریمة المنظمة عن تلك التي یتخذها وهل تختلف الإجراءات الجنائیة التي یتخذها 

2في الجرائم الأخرى ؟

المنظمة، بمناسبة اجتماع الضبطیة القضائیةخلوة إیھاب، مداخلة بعنوان أھمیة أسالیب التحري الخاصة في مكافحة الجریمة
1

.2،ص 30/09/2010:بقسنطینة، یوم 

.65، ص 1425/2004محمد الأمین البشري، التحقیق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، الریاض، 
2
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الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات:الفرع الثاني 

لابد أنتكون بصدد نظام معالجة معلومات ، في جریمة الاعتداء على نظم معالجة البیانات

.المفترض لقیام هذه الجریمة أو نظام معالجة للمعطیات ،وذلك بمثابة الشرط 

ویقصد بتدمیر نظم المعلومات إتلاف أو محو تعلیمات البرامج أو البیانات ذاتها ولا یهدف التدمیر 

استیلاء على نقود أو إطلاع .هنا إلى مجرد الحصول على منفعة الحاسب الآلي أیا كان شكلها 

المعلوماتي وإعاقته عن أداء على المعلومات ولكن یعرف ببساطة أنه إحداث ضرر بالنظام

.1وظیفته

إثبات الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: أولا

ویكون ذلك بواسطة الدلیل الرقمي الذي استقر الفقه والقانون الوضعي على أن للقاضي سلطة 

أن یكون الدلیل واسعة في تقدیر الأدلة واستنباط  القوانین وما تحمله الوقائع من دلالات شریطة 

مرتبط بالوقائع الرئیسیة ومنسجما مع التسلسل المنطقي للأحداث من الطبیعي أن ، ثابتا بیقین

بل أكثر ، ینسب هذا الرأي على الأدلة الجنائیة الرقمیة باعتبارها أحد أقسام الأدلة المادیة العلمیة

.لا تقبل التأویلمنها حجیة في الإثبات لأنها محكومة بقواعد علمیة وحسابیة قاطعة

، 2009القاھرة،،الطبعة الأولىعبد الفتاح بیومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، 1

.477،478ص
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كما أنها فیها ذات الوقت معالجة بوسائل التقنیة المعلوماتیة التي أصبحت تشتغل في الجرائم 

المستحدثة ورغم عدم توفر التشریعات الموضوعیة والشكلیة التي تنظم التعامل مع الحاسب الآلي 

.1ة الجنائیة الرقمیةوتقنیة المعلوماتیة لم تواجه المحاكم مشكلة في تعاملها مع الأدل

جرائم الإرهاب :الفرع الثالث  

عالج المشرع الجزائري الظاهرة الإرهابیة في وقت متقدم عن باقي الدول التي اختلفت في 

تحدید وصف مقبول لهذه الجریمة وعالجتها مجموعة من النصوص التي تطورت تبعا للحالة 

.الاتفاقیات الدولیة اللاحقة أفرزتهالأمنیة الداخلیة وما 

الجرائم الموصوفة (ن الجرائم الإرهابیة نص علیها قانون العقوبات ضمن القسم الرابع تحت عنوان إ

.من الفصل الأول الباب الأول من الكتاب الثالث الجزء الثاني)بأفعال إرهابیة تخریبیة 

المؤرخ في 95/11والتي جاءت ضمن الأمر رقم 09مكرر87مكرر إلى 87من المادة  وذلك

كل فعل یستهدف امن (حیث صنفها من بین الأفعال التي عدت أعمالا إرهابیة .25/02/1995

خلق انعدام الأمن ، وهذا ببث الرعب)استقرار المؤسسات، السلامة الترابیة، الوحدة الوطنیة، الدول

، الاعتداء على رموز الدولة، الاعتداءات المعنویة والجسدیة على الأشخاصمن خلال 

الاستیلاء علیها والمتاجرة فیها دون رخصة من السلطات  أومواد متفجرة  أوأسلحة أو ذخیرة حیازة

.2المختصة

.250،251محمد الأمین البشري، المرجع السابق، ص
1

ة وأطر تطبیقھا في الجزائر، مذكرة نھایة الدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة الدفعة زغنیة ولید، أسالیب التحري الحدیث2
.45،ص21،2010/2013
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الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف :الفرع الرابع 

المتعلق بقمع 09/07/1996المؤرخ في 96/22رقم جاءت هذه الجرائم ضمن الأمر 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم للأمر رقم 

تناولها 14/06/2003المؤرخ في 03/08والقانون رقم 19/02/2003المؤرخ في 03/01

لة في ارتكابها حیث عرفها على أنها مادة وعاقب على مرتكبیها وكذا على المحاو 16المشرع في 

تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال بأیة 

عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة ، التصریح الكاذب:وسیلة كانت 

كذلك بیع وشراء ، المقترنة بهاوعدم الحصول على تراخیص مشترطة أو عدم احترام الشروط

أحجار أو معادن نفیسة دون مراعاة ، قطع ذهبیة، واسترداد أو تصدیر أو حیازة سبائك ذهبیة

.1)الخ .....التشریع والتنظیم المعمول بها 

.44سابق، صزغینة ولید، المرجع ال
1
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ـــانون  لقـــد أدرج المشـــرع الجزائـــري هـــذه الوســـائل ضـــمن البـــاب الثـــاني المعنـــون بالتحقیقـــات فـــي ق

مـن المــادة2006دیســمبر 20المــؤرخ فـي 22-06الإجـراءات الجزائیــة المعـدل بموجــب القـانون 

وقــد ادخــل هــذا التعــدیل فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة تقنیــة 18إلــى غایــة مكــرر05مكــرر65

نــةتكــن مقن مأجهــزة الضــبط القضــائي إلا أنهــا لــجدیــدة فــي التحــري والإثبــات كانــت معروفــة لــدى

.بقانون یفرد لها أحكامها إلى غایة صدور التعدیل المشار إلیه
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التسجیل والمراقبة أجهزة:المبحث الأول 

لا یجـــوز انتهـــاك حرمــة حیـــاة المـــواطن "منـــه بأنــه 39فــي المـــادة 1996دســـتور یقضــي 

.ویحمیها القانون ، وحرمة شرفه، الخاصة

."سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة 

فـي المطلـب الأول ینلبـمطوعلیه فانه في ضوء ما سبق ذكره نقسم دراستنا في هذا المبحث إلـى 

.1أجهزة التسجیل الصوتي اسلات وفي المطلب الثاني اعتراض المر 

اعتراض المراسلات:المطلب الأول 

، لقــد اغفــل المشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة تعریــف لاعتــراض المراســلات

65إلــى غایــة المــادة 05مكــرر65واكتفــى بوضــع تنظــیم لعملیــة اعتــراض المراســلات فــي المــواد 

ولا یعنــي هــذا أن یرمــي المشــرع بالقصــور لأن وضــع التعریفــات ، القــانون المــذكورمــن 10مكــرر

2لیس عمل المشرع وإنما هو من اختصاص الفقه
.

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة إن المقصــود بــاعتراض المراســلات05مكــرر65مــن نــص المــادة 

وسـائل الاتصـال السـلكیة اعتراض أو تسـجیل أو نسـخ المراسـلات التـي تـتم عـن طریـق قنـوات أو 

ـــع، واللاســـلكیة ـــة للإنتـــاج والتوزی ـــات قابل ـــه المراســـلات عبـــارة عـــن بیان الاســـتقبال ، التخـــزین، وهات

  .العرض

نجیمي جمال، المرجع السابق ص 1
یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنایة، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة 2

.138،ص2009الإسكندریة،
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حــول أســـالیب 06/10/2006وفــي اجتمـــاع للجنــة الخبـــراء للبرلمــان الأوروبـــي بسراســبوغ بتـــاریخ 

اعتـراض المراسـلات بأنهـا عملیـة مراقبـة التحري التقنیة وعلاقتها بالأفعال الإرهابیة نجدها تعـرف 

وجمـع ، سریة للمراسلات السلكیة واللاسلكیة وذلك في إطار البحث والتحري عن الجریمة وإثباتها

.الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فیهم

.في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجرائم

لمكالمــات الهاتفیــة كوســیلة اتصــال وبـــین وینبغــي فــي هــذا الصــدد التفرقــة بـــین اعتــراض ا

هذا الإجراء الأخیر الـذي یـتم برضـا صـاحب الشـأن ویخضـع ، وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة

لتقدیر الهیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید والمواصـلات لهـذا الغـرض كمـا انـه غیـر محـدد 

.1الموضوع بمحادثة أو محادثات معینة

خصائص اعتراض المراسلات :الأولالفرع 

:تتمثل فیما یليیتینصاخفي إن عملیة اعتراض المراسلات تتضمن 

الحدیثو علم صاحبأاعتراض المراسلات یتم خلسة بدون رضا : أولا 

تــتم هــذه العملیــة خلســة  أنإن مــن أهــم الخصــائص التــي تمیــز اعتــراض المراســلات هــو 

سـریة المراسـلات "مـن الدسـتور 39فقـد نصـت المـادة ، علم صاحب الحدیث بذلك أودون رضا 

".والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة 

لوجاني نور الدین، یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، مداخلة بعنوان أسالیب التحري وإجراءاتھا 1
.08، ص2007، إلیزي،20/12/2007المؤرخ في 06/22م لقانون رقوفقا 
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ومـن غیــر هــذا الــنص الدســتوري الجزائــري لــم یــنص المشــرع الجزائــري فــي أي نــص قــانوني علــى 

طریــق عـن  الأمـر الـذي یجعــل هـذه المسـالة بــدون نـص قـانوني ینظمهــا لا، حكـم التصـنت خلســة

التلســـكوبیة التـــي توضـــع علـــى أجهـــزة التصـــویر یمكـــن التقـــاط صـــور الأشـــیاء الدقیقـــة العدســـات 

.وصغیرة الحجم من مسافات بعیدة 

كمــا أن ، بــالتحریم ولا بالإباحــة وهــذا فــي حقیقــة الأمــر فــراغ تشــریعي لمســالة ذات أهمیــة خاصــة

.1هذه المسالة لم تطرح على المحكمة العلیا لتقول فیه موقفها

اعتراض المراسلات إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثه:ثانیا 

لا یجوز انتهـاك حرمـة حیـاة المـواطن الخاصـة "على هذا الحق 39لقد نص الدستور في المادة 

".وحرمة شرفه ویحمیها القانون 

مــن خــلا نــص المــادة نستكشــف أن مــن الحقــوق المقــررة للإنســان المحافظــة علــى أســراره 

دسـتور نجـد أن الحمایـة التـي مـن ال39مـة مسـكنه إلا انـه حسـب نـص المـادة الخاصة وأمنـه وحر 

، نظرا لتدخل المشرع بواسـطة القواعـد یة مطلقة بل یرد علیها استثناءاتالقانون لیست حماا قرره

الإجرائیــــة تغلیبــــا منــــه للمصــــلحة العامــــة المتمثلــــة فــــي حســــن ســــیر التحریــــات والتحقیقــــات قصــــد 

.2المصلحة الخاصة والمتمثلة في ضمان الأسرار الخاصة للأفرادإلى الحقیقة على الوصول

یأیها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسـلموا علـى أهلهـا "قوله تعالى 

فان لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم وان قیل لكـم ، ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون

3."أزكى لكم واالله بما تعلمون علیم ارجعوا فارجعوا هو 

.132مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص1
.154یاسر الأمین فاروق، المرجع السابق، ص2
.28سورة النور، الآیة 3



مشروعیة الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائريالفصل الأول

20

ــه تعــالى  ــرا مــن الظــن "وقول ــوا كثی ــوا اجتنب ــذین امن ــمبعــض الظــن  إنیأیهــا ال تجسســوا  ولا إث

."..........1

تفتــیش  أو أســرارهمولا البحــث عــن ، وهــذا كلــه یفیــد انــه لا یجــوز التصــنت علــى مكالمــات النــاس

.لان في ذلك هتكا لأسرارهم أحادیثهمتسجیل  أومساكنهم 

مشروعیة وسیلة اعتراض المراسلات :الثانيالفرع 

الإجــراءاتالمتضــمنة بقــانون 05مكــرر65ضــابط الشــرطة القضــائیة بموجــب المــادة نإ  

الجزائیـــة قـــد أصـــبح یتمتـــع بســـلطة اعتـــراض المراســـلات التـــي تـــتم عـــن طریـــق وســـائل الاتصـــال 

الســلكیة واللاســلكیة ووضــع ترتیبــات دون موافقــة المعنیــین مــن أجــل التقــاط وتثبیــت وبــث وتســجیل 

الأصـــوات والكـــلام المتفـــوه مـــن طـــرف الأشـــخاص فـــي أي مكـــان عـــام أو خـــاص أو التقـــاط لأي 

إذا اقتضــت ضــرورات التحــري ذلــك فــي الجریمــة المتلــبس بهــا أو شــخص فــي أي مكــان خــاص 

التحقیـــق الابتـــدائي فـــي جـــرائم المخـــدرات أو الجریمـــة المنظمـــة عبـــر الحـــدود الوطنیـــة أو الجـــرائم 

للمعطیــــات أو جــــرائم تبیــــیض الأمــــوال أو الإرهــــاب أو الجــــرائم الماســــة بأنظمــــة المعالجــــة الآلیــــة

ذا جـرائم الفسـاد المنصـوص والمعاقـب علیهـا بالقـانون رقـم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكـ

المتعلــق بالوقایــة ومكافحــة الفســاد علــى انــه یجــب لممارســة 20/02/2006المــؤرخ فــي 06-01

هــــذا الاختصــــاص حصــــول ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة علــــى إذن كتــــابي مــــن وكیــــل الجمهوریــــة 

وان الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة ، المختص

.12سورة الحجرات، الآیة 1
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سمح له بالدخول إلـى المحـلات السـكنیة وغیرهـا فـي أي وقـت لـیلا ونهـارا أو بغیـر علـم أو رضـا ی

علــى أن تنفیــذ العملیــات المـــأذون بهــا علــى هـــذا ، الأشــخاص الــذین لهــم الحـــق فــي تلــك الأمكنـــة

المــــادة 05الأســــاس تبقــــى تمــــارس تحــــت المراقبــــة المباشــــرة لوكیــــل الجمهوریــــة المخــــتص الفقــــرة 

.1ون الإجراءات الجزائیة الجزائريقان05مكرر65

التسجیل الصوتي أجهزة :الثاني المطلب 

كما سبق وان رأینـا أن أجهـزة التسـجیل شـانها شـان عملیـة اعتـراض المراسـلات تعتبـر مـن 

الإجـراءات الخفیـة لاعتـدائها علـى حـق مـن الحقـوق الأساسـیة للأفـراد وهـو حمایـة حیاتـه الخاصــة 

.دساتیر العالم والتي كفلتها معظم 

وقد ثار جدل حول مدى مشروعیة تسجیل إقرارات ومحادثات المتهمین بغیـر علـم ؟ قبـل التعـرف 

على مدى مشروعیتها سوف نقوم أولا بدراسة مفهوم التسجیل الصـوتي كمطلـب أول أمـا المطلـب 

.2الثاني إجراءات التسجیل

مفهوم التسجیل الصوتي :الأول الفرع 

الموجــات الصــوتیة مــن مصــادرها بنبراتهــا وممیزاتهــا الفردیــة وخواصــها التســجیل هــو نقــل

الذاتیة بما تحملـه مـن عیـوب أو لزمـات فـي النطـق إلـى شـریط تسـجیل بحیـث یمكـن إعـادة سـماع 

الصـــوت للتعـــرف علـــى مضـــمونه وإدراك خواصـــه التـــي تشـــكل عناصـــر المقارنـــة عنـــد مضـــاهاتها 

.تقریر إسناده أو نفي ذلكمما یتیح ، على صوت الشخص المنسوب إلیه

.71، ص2005محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار ھومھ، 1
.67، ص 2005بدون طبعة، الإسكندریة، ، حسنین المحمدي البوادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي2
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ویـــتم التســـجیل بواســـطة أجهـــزة تعتمـــد علـــى حفـــظ الإشـــارات الكهربائیـــة التـــي تمثـــل الصـــوت عنـــد 

.صدوره على هیئة مخطط مغناطیسي 

إلا أن المشــرع الجزائــري لــم یــنص فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى تعریــف التســجیل

إنما أشار لهـا ، ض المراسلات كما رأینا سابقاالصوتي مثل ما لم ینص على تعریف عملیة اعترا

المعنیــین مــن اجــل ضــع الترتیبــات التقنیــة دون موافقــةو "  02مكــرر فــي الفقــرة 65نــص المــادة 

التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصـة أو سـریة مـن طـرف شـخص أو عـدة 

.1"أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة 

الــــذي یهمنــــا فــــي هــــذا المطلــــب هــــو الــــذي یجریــــه رجــــال الشــــرطة القضــــائیة فالتســــجیل الصــــوتي

للاستعانة به في مجـال الإثبـات الجنـائي وعلیـه فـان التسـجیلات التـي یقـوم بهـا الأفـراد فیمـا بیـنهم

ـــم تصـــدر فـــي شـــان دعـــوى جنائیـــة حركتهـــا  نلا تعـــد مـــ قبیـــل الإجـــراءات الجنائیـــة نظـــرا لأنهـــا ل

ول على الحقیقـة كمـا یخـرج مـن نطـاق البحـث تسـجیل الأحادیـث السلطات القضائیة بقصد الحص

التـــي لا تتضــــمن اعتـــداء علــــى حـــق مــــن یــــتم تســـجیل حدیثــــه كمـــا فــــي حالـــة تســــجیل الأحادیــــث 

.التلیفزیونیة أو الإذاعیة أو الصحفیة متى تم ذلك بموافقة المعني 

إجراءات التسجیل الصوتي:الثاني الفرع 

    مكد مـن أن الصـوت المسـجل یخـص المـتهالقاضي أن یتألسلامة التسجیل الصوتي على

وان لا یكون قد حدث تعدیل بالتسجیل أو إجـراء مونتـاج علـى الشـریط وكـذلك )بصمة الصوت(

:یكون هذا التسجیل واضحا وهذا ما سیتم دراسته على النحو التالي 

.47حسنین المحمدي البوادي، المرجع السابق، ص1
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التأكد من أن الصوت المسجل یخص المتهم : أولا 

الممكــن فنیــا وببســاطة إدخــال تبــدیل وإحــداث تغیــر وإجــراء عملیــات حــذف ونقــل لقــد أصــبح مــن 

العبـــارات ونقـــل العبـــارات مـــن موضـــع آخـــر علـــى شـــریط التســـجیل وهـــذا مـــا یطلـــق علیـــه عملیـــة 

.1المونتاج وبذلك أصبح من المیسور تغییر مضمون التسجیل

خاص بالمتهم أم لا؟ولعل السؤال الذي یمكن طرحه هل الصوت المسجل على شریط التسجیل

وهذه المسالة على جانب كبیر من الأهمیـة لأنـه یتوقـف علیهـا قبـول الـدلیل أو عـدم قبولـه 

ولا شــك فــي إن القاضــي یحتــاج فــي حســن هــذا الأمــر إلــى الاســتعانة بخبیــر فــي الأصــوات یكــون 

لحـالات قـد رأیه استشـاري عمـلا بالقواعـد العامـة فـي الإجـراءات الجنائیـة لاسـیما وانـه فـي بعـض ا

یكون من الصعب تحدید ما إذا كان الصوت یخص المـتهم مـن عدمـه نظـرا لتشـابه الأصـوات أو 

جریان التسجیل في مكان تتعـدد فیـه الأصـوات لمـا یـؤدي إلـى اختلاطهـا وانتحـال الغیـر شخصـیة 

.2المتهم مستعملا هاتفه

في السنوات الأخیرة أجهزة متطـورة التـي یمكـن مـن خلالهـا الحـذف والإضـافة  ولقد ظهرت  

احــذر "وإعــادة ترتیــب الجمــل فــي الحــدیث بمهــارة فائقــة حتــى أدى إلــى بعــض الفقهــاء لرفــع شــعار 

.3"قبول التسجیلات الصوتیة في إثبات الإدانة 

س یصــبح للقاضــي أن لأنــه علــى القاضــي التأكــد مــن ســلامة التســجیل الصــوتي وعلــى هــذا الأســا

یؤسس اقتناعه على الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي كما یصبح له أن یهدره تبعا 

.38، ص2000دار الكتاب الذھبي، ، سمیر الأمین، مراقبة التلیفون والتسجیلات الصوتیة والمرئیة1
.655اسر الأمین فاروق، المرجع السابق، صی2

.671نفس المرجع، ص3
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لاطمئنانــه ولكــن هنــاك تســجیلات الكترونیــة حدیثــة مثــل الكمبیــوتر فانــه یحفــظ تســجیلات صــوتیة 

.1ومكانیةوزمنیة

تفریغ وتحریز التسجیلات :ثانیا 

لم یشر المشرع الجزائري صراحة لإجـراء اعتـراض المراسـلات وتسـجیل الأصـوات والتقـاط 

فهـل یمكننـا أن نعتبرهـا مـن ، مختومـةالصور إلى وضع التسجیلات أو شـریط الصـور فـي أحـراز 

مـن قــانون الإجــراءات الجزائیـة الجزائــري وحكــم 18قبیـل الأشــیاء المضــبوطة التـي تخضــع للمــادة 

ون الإجــراءات الجزائیــة تغلــق الأشــیاء المضــبوطة ویخــتم علیهــا إذا أمكــن ذلــك مــن قــان45المــادة 

ـــة أصـــلیة تقتضـــي الشـــرعیة الإجرائیـــة .... ـــة إثبـــات مادی ، كمـــا أن الأشـــرطة المســـجلة تعتبـــر أدل

مـــة بمـــا یضـــمن عـــدم التلاعـــب أو العبـــث فـــي و حفظهـــا بطریقـــة خاصـــة بوضـــعها فـــي أحـــراز مخت

ضــافة وضــمها إلــى ملــف الإجــراءات مــع المحاضــر التــي الحــدیث المســجل ســواء بالحــذف أو الإ

.2الحقیقةتصف أو تنسخ محتواها للكشف

مشروعیة التسجیل الصوتي :الثالث الفرع 

تعتمد مشروعیة دلیل الإسناد في نسبة الصوت المسجل إلـى مصـدره علـى عنصـرین همـا 

.العنصر الإجرائي والعنصر الفني 

العنصر الإجرائي: أولا 

وهو یتمثل فـي صـحة الإجـراءات التـي اتخـذت بشـأنه وفـق القواعـد الإجرائیـة التـي تحكمـه وأهمهـا 

صدور الإذن بتسجیل الأحادیث الخاصة من السلطة القضائیة المختصة وهي إما 

عبد الفتاح بیومي حجازي، الجوانب الإجرائیة لأعمال التحقیق الابتدائي في الجرائم المعلوماتیة، الطبعة الأولى، مصر، 1
.781، ص2009

.13لوجاني نور الدین، المرجع السابق، ص2
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التحقیـــق أو القاضـــي الجزائـــي إذا كانـــت النیابـــة یكـــون قاضـــي التحقیـــق هـــو الـــذي قـــام بـــإجراءات

تتـــولى التحقیـــق حیـــث یصــــدر القاصـــي الإذن بنـــاء طلـــب النیابـــة العامـــة بعــــد العامـــة هـــي التـــي 

یومـــا قابلـــة للتجدیـــد تبـــدأ مـــن ســـاعة 30ویكـــون الإذن لمـــدة لا تزیـــد عـــن ، اطلاعـــه علـــى الأوراق

.1وتاریخ صدور الإذن

العنصر الفني :ثانیا 

إن الاقتصــار فــي فحــص الصــوت وإجــراء المقارنــة والمضــاهاة لاســتخلاص أدلــة الإســناد 

مبتوراعلى الجانب الفیزیائي البحث باستخدام جهاز التخطیط التحلیلي للصوت یعد بحثا قاصرا 

لإظهـــار أبعـــاد حقیقیـــة إذ انـــه یتجاهـــل جانبـــا آخـــر جوهریـــا یكملـــه ویتممـــه ألا وهـــو دراســـة عیـــوب 

الذاتیــة للتخاطــب والتــي تعتبــر مــن عناصــر الصــوت التــي یجــب أن تخضــع النطــق والخصــائص

بحیث یلعب هذا النـوع مـن ، للدراسة عن طریق السماع من قبیل خبیر النطق عند إجراء المقارنة

ـــى جنـــب مـــع الفحـــص  ـــة جنبـــا إل ـــة الإثباتی الفحـــص دورا حاســـما فـــي تقریـــر حجیـــة الإســـناد ومرتب

.2الفیزیائي كوحدة

.71،72حسنین المحمدي البوادي، المرجع السابق، ص 1
.72، صنفس المرجع2
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التسرب :نياالمبحث الث

أمــــام التطــــور المــــذهل الــــذي عرفتــــه الإنســــانیة فــــي أواخــــر القــــرن الماضــــي خاصــــة فــــي المجــــال 

صــــار مــــن الضــــروري التفكیــــر فــــي آلیــــات جدیــــدة لمواجهــــة ، المعلومــــاتي والرقمــــيو  التكنولــــوجي

المســـتجدات خاصـــة وان الجـــرائم اختلفـــت أنواعهـــا وصـــورها بحیـــث وضـــعت أجهـــزة الأمـــن أمـــام 

تحدیات كبرى دفعت بالمشرع إلى تبني نصوص قانونیة وإجراءات في مجال 

المـؤرخ 06/22: م التحري الجنائي والتحقیقات لمكافحـة اخطـر الجـرائم وهـو مـا عرفـه القـانون رقـ

.خاصة في مجال في تقنیة التسرب 20/02/2006في 

مفهوم عملیة التسرب :المطلب الأول 

یقصد بعملیة التسرب القیام بمراقبة المشتبه في ارتكـابهم جنایـة أو جنحـة بإیهـام المتسـرب 

لطة سـ12مكـرر65لهؤلاء الأشخاص انه فاعل معهم أو شریك لهم أو خـاف وقـد منحـت المـادة 

القیام بهذا الإجراء إلى ضابط الشرطة القضـائیة وعـون الشـرطة القضـائیة تحـت مسـؤولیة ضـابط 

الشـــرطة القضـــائیة المكلـــف بعملیـــة التنســـیق وذلـــك متـــى اقتضـــت ضـــرورات التحقیـــق فـــي جـــرائم 

المخـــدرات أو الجریمـــة المنظمـــة العـــابرة أو الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآلیـــة للمعطیـــات أو جـــرائم 

، المتعلـــق 20/02/2006المـــؤرخ فـــي 06/01د المنصـــوص والمعاقـــب علیهـــا القـــانون رقـــم الفســـا

.1)قانون الإجراءات الجزائیة11مكرر65المادة (بالوقایة ومكافحة الفساد 

إن عملیة التسرب لا یجوز قانونـا مباشـرتها إلا بـإذن مسـبب مـن وكیـل الجمهوریـة أو مـن قاضـي 

.الجمهوریةالتحقیق بعد إخطار وكیل 

.72محمد حزیط، المرجع السابق، ص1
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إجراءات التسرب :الفرع الأول 

شـروط الإذن المسـلم إلـى ضـابط الشـرطة 15مكرر65اوجب التشریع الجزائري في المادة 

:ورتب البطلان في حالة عدم مراعاتها وهي، القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته

.إن یكون الإذن مكتوبا وسببا-1

.قابلة للتجدیدأشهر 04تحدید مدة التسرب وهي -2

.أن ینصب الإذن على الجرائم المستحدثة والمحددة قانونا -3

.هویة ضابط الشرطة القضائیة التي تتم عملیة التسرب تحت مسؤولیته-4

.جوازیه إیقاف عملیة التسرب قبل انقضاء المدة المحددة -5

د وكیــل یمــنح الإذن الســی، إدراج الإذن فــي ملــف الإجــراء بعــد الانتهــاء مــن عملیــة التســرب-6

الجمهوریــــة أو قاضــــي التحقیــــق المكلــــف بــــالملف بعــــد إخطــــار النیابــــة ویــــتم تحــــت رقابــــة 

وذلـــك تحـــت ، مــع وجـــوب مراعـــاة الشــروط الشـــكلیة المشـــار إلیــه آنفـــا، القاضــي الأمـــر بـــه

.1البطلانطائلة

سیر عملیة التسرب وضوابطها :المطلب الثاني 

وتهــدف إلــى مراقبــة أشــخاص مشــتبه بهــم علــى اعتبــار أن عملیــة التســرب منســقة ومنظمــة 

فإنـه یجـب علـى الضـابط المنسـق للعملیـة أن 03مكرر فقـرة 65في بعض الجرائم المحددة قانونا 

.یحدد عناصر سیرها بدقة وهذا من أجل نجاح العملیة ویتم ذلك من خلال تحدید

.05خلوة إیھاب، المرجع السابق، ص1
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المسؤولیة والرقابة :الفرع الأول 

الرقابة:أولا

صــورة مــن صــور النظــر فــي عناصــر العملیــة والركــائز المیدانیــة وكــذا هــذا العنصــر یمثــل

للجهــة 11مكـرر 65المتابعـة عـن بعــد فـي صـورة إدارة غیــر مباشـرة أوكلهــا المشـرع طبقـا للمــادة 

المانحــة لــلإذن أي وكیــل الجمهوریــة بصــفته كمــدیر للشــرطة القضــائیة ولقاضــي التحقیــق باعتبــاره 

ان متابعات أطوار العملیة عن بعد وأجازسلطة تحقیق قضائیة وهما یتولی

لهــم المشــرع حریــة الأمــر بوقــف العملیــة قبــل انتهــاء المــدة المــرخص بهــا فهــذا الإجــراء یعــد صــورة 

.051 الفقرة15مكرر 65من صور الرقابة المادة 

المسؤولیة:ثانیا

ارتكـابهم الجـرائم باعتبار أن التسرب یقصد بـه تنسـیق عملیـة بمراقبـة أشـخاص مشـتبه فـي 

هاتــــه المهمــــة التــــي یتولاهــــا ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة ویقصــــد 5مكــــرر65الــــواردة فــــي المــــادة 

بالتنســـیق التفكیــــر فــــي العملیـــة والتحضــــیر والتنظــــیم وتنفیــــذها بالإلمـــام بكــــل العناصــــر والجوانــــب 

المشـرع مسـؤولیة المتعلقة بها وكذا كل الترتیبات والأمور التقنیـة المیدانیـة مـن هـذا المنطـق أوكـل

هــذا الإجــراء والعملیــة ككــل علــى عــاتق ضــباط الشــرطة القضــائیة وتحــت مســؤولیتهم طبقــا للمــادة 

.122مكرر65

.15مكرر 65ارجع لنص المادة 1
.12مكرر 65ارجع لنص المادة 2
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من حیث الاختصاص المحلي والإقلیمي :الفرع الثاني 

یعـــرف الاختصـــاص الإقلیمـــي بأنـــه الرقعـــة الجغرافیـــة التـــي یمكـــن أن تباشـــر فیهـــا عملیـــة 

منــه 06وهــو مــا یعتبــر خروجــا علــى نــص المــادة 16/07فــي الــنص المــادة التســرب والــذي جــاء 

والتي فیها المبدأ العام الذي یقتضي ممارسة ضابط الشرطة القضـائیة لاختصاصـهم المحلـي فـي 

وهـــذا ، الحـــدود التـــي یباشـــرون فیهـــا وظـــائفهم المعتـــادة أو مـــا یســـمى بـــدائرة الاختصـــاص المكـــاني

هـا ویعملـون تحـت إشـراف النائـب العـام لـدى المجـالس القضـائیة راجع إلى طبیعة الجـرائم وخطورت

.1ویعلم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات، المختصة إقلیمیا

وبالرجوع إلى نص المواد المتعلقة بمباشرة عملیة التسرب فـان المشـرع أجـاز للقاضـي الـذي یمـنح 

أشـهر وهـو مـا 04الكـافي لإتمـام علـى أن لا یتجـاوز الإذن بمباشرتها أن یراعي فـي ذلـك الوقـت

وهذا كأصل عام على انه أشـار إلـى إمكانیـة تمدیـدها 03فقرة  15مكرر65ورد في نص المادة

.2الضرورة ذلكتقتصيعندما

من حیث التزامات منسق عملیة التسرب :الفرع الثالث 

مـــات أملتهـــا علیـــه طبیعـــة هـــذه یلـــزم ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة فـــي عملیـــة التســـرب بالتزا

بمـا الإطـاإلى ما یلیه علیـه عملـه كضـابط الشـرطة القضـائیة حیـث یلتـزم فـي هـذا إضافةالعملیة 

:یلي 

تحریــر تقریــر یلــزم كــل ضــابط للشــرطة القضــائیة أثنــاء قیامــه بعملیــة تحریــر محاضــر وموافــاة /1

قـانون الإجـراءات المنجـز وفـيمـن 18وكیل الجمهوریة بهـا وهـذا أصـل عـام حسـب نـص المـادة 

نصـت صـراحة علـى انـه یقـع علـى13مكـرر65إطار عملیة التسرب خصیصـا نجـد نـص المـادة 

عــاتق ضــابط الشــرطة القضــائیة المســئول عــن العملیــة تحریــر تقریــر كتــابي یتضــمن بیــان جمیــع 

الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري والمقارن، الإسكندریة، جوھر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على أعمال 1
.39ص

.39زغینة ولید، المرجع السابق، ص2
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لیــة كاملــة ویجــب علیـه أن یراعــي فــي إعــداد هـذا التقریــر مراحــل العم، العناصـر المتعلقــة بالعملیــة

.1في ظل احترام التسلسل الزمني وإیراد جمیع المعلومات ذات الصلة كالأفعال المجرمة

طرق التسرب وصوره :المطلب الثالث 

تــــتم عملیــــة التســــرب فــــي الأوســــاط المحــــددة قانونیــــا عبــــر أســــلوبین وهــــذا جــــاء فــــي نــــص المــــادة 

:وهذا من خلال 12مكرر65

الجهة المخولة بمنح هذا الإذن - أ

الجهة القائمة بتنفیذ هذه العملیة -ب

الطریقة الأولى :الفرع الأول 

التي یصدر فیها الإذن بالترب من وكیـل الجمهوریـة إلـى ضـابط الشـرطة القضـائیة والـذي 

المــادة یتـولى بنفسـه تنفیـذ العملیــة وهـذا لا یخـرج عــن نطـاق أسـالیب التحـري والتحقیــق الـواردة فـي 

والتي جاء فیها إذا اقتضت ضـرورات التحـري فـي الجریمـة المتلـبس بهـا أو التحقیـق 05مكرر65

)1(.).....الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة تشــــكل إطــــار 41وهــــذا یــــتم فــــي إطــــار التحقیــــق لــــنص المــــادة 

لإجـــراءات التحـــري فـــي حالـــة التلـــبس التـــي یصـــدر فیهـــا الإذن مـــن وكیـــل الجمهوریـــة إلـــى ضـــابط 

مـن 63الشرطة القضـائیة الـذي یتـولى تنفیـذ العملیـة والتـي نجـد إطارهـا القـانوني فـي نـص المـادة 

ت الجزائیــــة والتــــي تتحــــدث عــــن التحقیــــق الأولــــي الــــذي هــــو شــــكل مــــن أشــــكال قــــانون الإجــــراءا

التحقیقـــات التـــي ینفـــذها ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة بمجـــرد علمهـــم بوقـــوع الجریمـــة أو بنـــاء علـــى 

تعلیمات نیابة أو بناء على تعلیمات من رؤسائه والتي یصدر فیها الإذن بالتسرب من 

.13مكرر 65ارجع لنص المادة 1
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مــــن قـــــانون 38ئیة والتــــي یحكمهــــا نــــص المــــادة قاضــــي التحقیــــق إلــــى ضــــابط الشــــرطة القضـــــا

.1الإجراءات الجزائیة الجزائري

الطریقة الثانیة :الفرع الثاني 

والتـي یصــدر فیهــا الإذن بالتســرب مــن وكیــل الجمهوریـة إلــى ضــابط الشــرطة القضــائیة منســق -

التلــــبس العملیــــة وتحــــت مســــؤولیة ینفــــذها عــــون الشــــرطة القضــــائیة وهــــذا یــــتم فــــي إطــــار حــــالتي 

.والتحقیق الأولي

والتي یصدر فیها الإذن بالتسـرب إلـى ضـابط الشـرطة القضـائیة منسـق العملیـة وینفـذها تحـت -

.2مسئولیة عون الشرطة القضائیة في إطار الإنابة القضائیة

صور التسرب:الفرع الثالث 

عـال التـي أذن ونعني بذلك الطرق التي یمارس في ضلها القائم بعملیة التسرب عملـه والأف

:له القانون القیام بها ویتم ذلك من خلال الصور التالیة 

المتسرب كفاعل:أولا

تحــت ، یقصــد بالتســرب قیــام ضــابط أو عــون الشــرطة القضــائیة:"10مكــرر6طبقــا لــنص المــادة 

مســــئولیة ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة المكلــــف بتنســــیق العملیــــة بمراقبــــة الأشــــخاص المشــــتبه فــــي 

.3انه فاعل معهم أو شریك لهم أو خافجنایة أو جنحة بإیهامهمارتكابهم 

.53جوھر قوادري صامت، المرجع السابق، ص1
138من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، في حالتي التلبس والتحقیق الأولي، ونص المادة 41یتم في ظل نص المادة 2

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في حالة الإبانة القضائیة 
.40زغینة ولید، المرجع السابق، ص3
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كـــل مـــن یســـاهم "قـــانون العقوبـــات 41والمقصـــود بالفاعـــل هـــو مـــا جـــاء بیانـــه فـــي نـــص المـــادة 

مســاهمة فــي تنفیــذ الجریمــة أو حــرض علــى ارتكــاب الفعــل بالهبــة أو الوعــد أو التهدیــد أو إســاءة 

".یل أو التدلیس الإجرامي استعمال السلطة الولائیة أو التحا

ومنه یقصد بـه أن یـوهم المتسـرب الفاعـل المشـتبه فـیهم بأنـه فاعـل یحتـل مركـزا مباشـرا فـي تنفیـذ 

ومنه یجب أن یمیز بین من یقوم بإیهام غیـره ومـن یحرضـهم علـى القیـام بـذلك ، العمل الإجرامي

حتـــى یضـــبط ویـــداه فـــيســـلكه الإجرامـــيلان المقصـــود بالإیهـــام هـــو مســـایرة المشـــتبه فیـــه فـــي م

.1الجرم

منـه 12مكـرر65وهذا ما تبنـاه المشـرع الجزائـري فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة فـي نـص المـادة 

.).لا یجوز بأي شكل تحت طائلة البطلان هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب الجرائم(عبارة 

المتسرب كشریك:ثانیا 

الجــرائم المنصــوص علیهــا قانونــا حیــث یقــوم وهــي التــي یــتم فیهــا مــن اجــل كشــف مرتكــب

مـــن قـــانون 12مكـــرر65المتســرب بإیهـــامهم بأنـــه شـــریك معهـــم حســـب مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

.2الإجراءات الجزائیة الجزائري

یعتبــر شــریكا :"مــن قــانون العقوبـات التــي تعــرف الشــریك كــالآتي 42وبـالرجوع إلــى نــص المــادة 

كا مباشرا ولكنه ساعد بكـل الطـرق أو عـاون الفاعـل أو الفـاعلین في الجریمة من لم یشترك اشترا

(بـذلكعلـى ارتكـاب الأعمـال التحضـیریة أو المســهلة أو المنفـذة لهـا مـع علمــه  كمـا یـدخل فــي "

حكم الشریك من اعتداء أن یقدم مسـكنا أو ملجـأ أو مكانـا للاجتمـاع لواحـد أو أكثـر مـن الأشـرار 

لدولــــة والأمــــن العــــام أو الأشــــخاص أو الأمــــوال مــــع علمــــه الــــذین یمارســــون العنــــف ضــــد امــــن ا

.)بسلوكهم الإجرامي 

أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتصلة بطرق غیر المشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنة، الطبعة الثانیة، 1
.390القاھرة، ص

.12مكرر 65ارجع المادة 2
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وعلیــــه فالمتســــرب فــــي صــــور الشــــریك یقــــوم بإیهــــام المشــــتبه فــــیهم مــــن خــــلال قیامــــه بالأعمــــال 

مســایرتهم ، أو الــخ...التحضــیریة أو المســاعدة أو المنفــذة لهــذه الجــرائم أو تقــدیم مســكن أو ملجــأ 

.1إلى حین الإیقاع بهم متلبسین بجرمهمفي السلوك الإجرامي 

المتسرب كخاف :ثالثا 

وهـــي الصـــورة الثانیـــة التـــي یقـــوم فیـــه المتســـرب بمهمتـــه مـــن خـــلال إیهـــام مرتكبـــي الجـــرائم 

السالفة الـذكر واحـد مـنهم وذلـك مـن خـلال إخفائـه للأشـیاء التـي تـتم عملیـة اختلاسـها أو تبدیـدها 

ارتكــاب هــذه الجــرائم ســواء كلیــا أو جزئیــا وطبقــا لــنص المــادة فیهــا وقــد تــم تحصــیلها مــن خــلال 

كــل مــن اخفــي عمــدا (التــي قــد تعــرف فعــل الإخفــاء كالتــالي مــن قــانون العقوبــات الجزائــري387

أشــیاء مختلســة أو مبـــددة أو متحصــله مــن جنایـــة أو جنحــة فــي مجموعهـــا أو جــزء منهــا یعاقـــب 

)....علیها 

ـــــــص المـــــــ ـــــــي ن ـــــــاء ف ـــــــانون 43ادة كمـــــــا وردت صـــــــورة إخف ـــــــي 06/01مـــــــن ق المـــــــؤرخ ف

المتعلق بالوقایة من الفسـاد ومكافحتـه كـل شـخص خفـي عمـدا كـلا أو جـزءا مـن 20/02/2006

.2العائدات المحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

مشروعیة التسرب :المطلب الرابع 

جزائیـــة الجزائـــري جـــاء وارد فـــي الفصـــل إن هـــذا الإجـــراء الجدیـــد فـــي قـــانون الإجـــراءات ال

65نصـــوص مـــن المـــادة 08الخـــامس تحـــت عنـــوان التســـرب تطـــرق إلیـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي 

المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات 20/12/2006المؤرخ في 06/22من القانون رقم 18مكرر

راق ضـمن النصـوص الجزائیة كمـا أورد المشـرع الجزائـري هـذا الإجـراء بتسـمیة أخـرى وهـي الاختـ

.المجرمة للفساد كأسلوب خاص للتحري القانونیة 

إن نصــوص التشــریع الجزائــري للتســرب جــاءت فــي جلهــا مطابقــة للنصــوص التشــریعیة الفرنســیة 

.1في حین تختلف من حیث التسلسل الفقرات من حیث الشروط والإجراءات

.، من قانون العقوبات الجزائري 42،43ارجع لنص المادة 1
.بالوقایة من الفساد ومكافحتھ النتعلق20/02/2006المؤرخ في 06/09قانون 2
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البصمات :ثالثالمبحث ال

ظهـــرت حـــدیثا بصـــمات الأصـــابع حیـــث ثبـــت علمیـــا أن شـــكل مـــن المســـائل العلمیـــة التـــي 

أنـه لا یوجـد ، بصمة أي أصبع من أصـابع الإنسـان لا یتغیـر رسـمها علـى الإطـلاق مـدى الحیـاة

بــین ملایــین البشــر شخصــان تتماثــل بصــمات أصــابعهما وهــذا مــا یضــفي علــى البصــمات أهمیــة 

.قاطع لا یرقى إلیه الشك ویكسبها قیمتها في تحقیق الشخصیة في العصر الحدیث كدلیل

ونتیجة لما حققه علم البصمات من نجاح فـي إثبـات هویـة الشـخص فقـد تـم الاسـتعانة بـه ضـمن 

.2إجراءات التحقیق الجنائي

مفهوم البصمات :المطلب الأول 

ـــدین  ومشـــطى وابهـــامى القـــدمین فـــي الأشـــهر والأصـــابعتظهـــر البصـــمات علـــى راحـــة الی

بل تظل كذلك حتـى بعـد ، وتظل ثابتة لا تتغیر لیس مدى الحیاة فحسب،الرحیمة الأولى للجنین

 أنبلى قادرین على ، لا نجمع عظامه أن الإنسانأیحسب":لقوله تعالى 3تتحلل الجثة أنالوفاة وقبل 

".بنانه نسوى
4

 إلااالله یبعــث الخلــق كــل ببصــماته حتــى یقتنــع الملحــدون بقــدرة االله تعــالى ولا تنطبــق البصــمة  إن

الإبهـــامفبصـــمة ، فهـــي لا تتكـــرر فـــي الشـــخص نفســـه، مـــن نفـــس الشـــخصالأصـــبعذات  علـــى

آخـرأصـبعولا توجـد علـى أي ، الیمنى لهذا الشـخصالإبهامفي بصمة  إلاالیمنى مثلا لا توجد 

یحــدث مــا یســبب  أن إلالا تتغیــر ، ومنــذ ظهــور البصــمات فــي الأشــهر الرحیمــة الأولــى.عنــده 

هـــذه التغیـــرات تعـــد مـــن العلامـــات إصـــابة قطعیـــة عمیقـــة وحتـــى أوق المتقـــدم تغیرهـــا مثـــل الحریـــ

.5ونقطة من نقط المقارنة والمضاهاة، الممیزة

.389أحمد عوض بلال، المرجع السابق، ص1
.184عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي الفني، دار الكتب والوثائق المصریة، القاھرة، دون سنة النشر، ص2
.12حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص3

.03سورة القیامة، الآیة 4
.184ص.المرجع السابق،، المحمدي بواديحسنین 5
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البصمات المستحدثة في المجال الجنائي:المطلب الثاني 

حققــت النهضــة العلمیــة الحدیثــة نتــائج علمیــة دقیقــة فــي الكشــف عــن الجــرائم والمجــرمین 

حیث أمدت وسائل البحث والتعرف عن المجـرمین أو التحقیـق ، التجربة والبرهانعلى أساس من 

من شخصیتهم لیس من خلال بصمات أصـابعهم وحسـب وإنمـا شـملت وسـائل أخـرى شـاعت فـي 

.الفترة الأخیرة وتقترن بموضوع البصمة 

بصمات الأصابع:الفرع الأول 

وبــاطن القــدم خطــوط تســاعدها فــي أداء أوجــدت الحكمــة الإلهیــة فــي أصــابع الیــد وراحتهــا 

بالبصـمات تلـك الخطـوط العلمیــة البـارزة والمنخفضـة والمنتشـرة فـي أصـابع الیــد ویقصـد، وظائفهـا

ویطلـق علیهـا الـبعض ، وراحتها وباطن القدم تعطي شـكلا ممیـزا لصـاحبها عنـد ملامسـته للأشـیاء

و في بطن أمه منذ الشهر الثالـث بالتوقیع الشخصي إثبات الهویة وتتكون البصمة مع الجنین وه

أو الرابع من الحمل ولهـا صـفة الثبـات حیـث لا یطـرأ علیهـا أي تغیـر مـن المـیلاد إلـى الشـیخوخة 

.1إلا من حیث مساحتها

.78، ص2002الجزائر، خربوش فوزیة، الأدلة العلمیة ودورھا في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، جامعة1
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حالات البصمة في مسرح الجریمة : أولا 

:البصمات الغائرة-

أو طریة بطریقـة مـا حین یحدث تلامس بین أصابع الشخص أو باطن كف یده أو بین مادة لینة

یــــؤدي ذلــــك إلــــى تــــرك طبعــــة ســــالبة لنمــــوذج الخطــــوط الحلمیــــة علــــى تلــــك المــــادة وبهــــذا تتكــــون 

.1معینةالبصمات الغائرة وتوجد هذه البصمات في الأشیاء التي تتمتع بلیونة

:البصمات الملوثة 

قــد تتلــوث بصــمات الأصــابع بمــواد غریبــة حیــث تضــغط فــي طبقــة رقیقــة مــن التــراب مــثلا 

وهــو أكثــر الأنــواع شــیوعا أو بالأصــابع أو مســاحیق الوجــه أو الزیــوت أو الــدم وفــي هــذه الأخیــرة 

غالبا ما تتلون أصابع المجرم بالدماء عقب ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب 

فإذا مسح في سطح البشرة أو جف منـه ، جاویف الخطوط الحلمیةحیث یتسرب الدم السائل في ت

الســبب نجــد أن البصــمات تتخلــف بالــدم تكــون رســما للتجــاویف یبقــى غالبــا مــدة طویلــة بهــا ولهــذا 

الموجــودة بــین الخطــوط ولــیس للخطــوط نفســها مــا ینشــئ عــن ذلــك بصــمة أصــبع یمكــن كثیــر مــن 

.الأحوال التحقق من شخصیتها 

ت الخفیة البصما:ثالثا 

وهي تلك البصمة التي تطبع على أي سطح نتیجـة ملامسـة الیـد لـه وذلـك بواسـطة العـرق 

فالبصـمات الخفیـة لا تشـمل البصـمات ، الذي یفرزه مـن الغـدد العرقیـة الموجـودة فـي بـاطن الیـدین

التــي لا تراهــا العــین المجــردة فحســب، وإنمــا تشــمل كافــة البصــمات التــي یمكــن رؤیتهــا أو تمییزهــا 

ضـهارها وتوجـد هـذه العـادة علـة الأشـیاء ذات إلكن لا یمكن فحصها جیـدا إلا بعـد بقدر أو بآخر 

.61، ص1990الشھاوي قدري عبد الفتاح، أسالیب البحث العلمي الجنائي والتقنیة المتقدمة، بدون طبعة، الإسكندریة، 1
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فــي ظــروف ملائمــة علــى ســطوح الســطوح المذهونــة والمصــقولة أو علــى الــورق وقــد تظهــر كــذلك 

.1خشنة 

البصمة الوراثیة :الفرع الثاني 

أو مـــا یعـــرف بالبصـــمة الوراثیـــة مـــن أهـــم ADNتعتبـــر تقنیـــة فحـــوص الحمـــض النـــووي 

هــذا  تعــار یــفالأســالیب العلمیــة التــي یعتمــد علیهــا فــي العدیــد مــن القضــایا الجنائیــة ولقــد تنوعــت 

البصــمة الوراثیــة لــم تكــن معروفــة فــي القــدیم وإنمــا عرفــت إذ أن ، المصــطلح وهــذا نظــرا لحداثتــه

.حدیثا 

أنهـا البینـة الجینیـة نسـبة إلـى :"ومن أهم التعاریف التـي خصـت البصـمة الوراثیـة مـا یلـي 

الموروثات التفصیلیة التي تدل على هویة كل فـرد بعینـه وهـي وسـیلة لا تكـاد تخطـئ مـن التحقـق 

.2من الشخصیة من الو الدیة البیولوجیة والتحقق

"وعرفــت كــذلك أنهــا  مــن أكثــر أوالتركیــب الــوراثي النــاتج عــن فحــص الحمــض النــووي واحــد :

.3أنظمة الدلالات الوراثیة

خصائص البصمة الوراثیة : أولا 

أحدثت البصمة الوراثیة ثورة في الطب الشرعي والعلوم الجنائیة بدقة النتائج التـي یعطیهـا 

الأخــرىالعلمیــة  الأدلــةممــا جعلهــا تتمتــع بالخصــائص وممیــزات تمیزهــا عــن بــاقي ADNتحلیــل 

:هذه الممیزات  أهمومن 

. الأفرادعدم قابلیتها للتشابه والتطابق بین -1

.65، ص2008خالد، الدلیل العلمي وأثره في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، المركز الجامعي أم البواقي، الجزائر، بخوش 1
محمد المدني بوساق، موقف الشریعة والقوانین الوضعیة من استخدام البصمة الوراثیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 2

.76، ص2008الریاض، 
دي، تقنیة الحمض النووي البصمة الوراثیة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، جامعة محسن العبو3

.5، ص2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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النفـي فـي كـل المجـالات التـي یتعـین فیهـا  أو الإثبـاتحیـث مـا تملكـه مـن ، تتمتع بمیزة الدقة-2

.تحدید الشخصیة وخاصة الجریمة 

.الحمض النووي وعدم تأثیره بالظروف الجویة وتحمله ضد التعفن قوة -3

.ظهورها على شكل خطوط عریضة مما سهل قراءاتها والتعرف علیها وتخزینها -4

منـي ، لعـاب، دم: تعدد وتنوع مصادر البصمة الوراثیـة إذ یمكـن عمـل هـذه مـن أي مخلفـات -5

.1مكان الحادثالمتواجدة في ، عظم، أو حتى من الأنسجة مثل لحم

مشروعیة الأخذ بالبصمات:المطلب الثالث 

مشروعیة الأخذ ببصمات الأصابع: أولا  

إذ ، إن المشرع الجزائري لم یحذو حذوا التشریعات الأخـرى فیمـا یخـص بصـمات الأصـابع

ویمكـن القـول انـه أشـار إلیـه بصـفة ضـمنیة وذلـك اسـتنادا ، انه لم یشـر صـراحة إلـى هـذا الإجـراء

التــي توجــد علــى مــأموري الضــبط ، قــانون الإجــراءات الجزائیــة42الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  إلــى

القضائي عند انتقاله إلى مكـان الجنایـة المتلـبس بهـا أن یسـهر علـى المحافظـة علـى الآثـار التـي 

.یخشى أن تختفي وان یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة 

ة كبیـرة فـي الإثبـات الجنـائي لكونهـا اثـر مـادي یتركـه الجـاني فـي وتتمتع بصمات الأصابع بأهمی

.2مكان وقوع الجریمة 

محمد احمد غانم، الجانب القانونیة والشرعیة للاثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة 1
.62، ص2008كندریة، الاس

.65، ص2000مسعود زبده، القرائن القضائیة، بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، 2
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البصمة الوراثیة :ثانیا 

بالرغم من أن المشرع الجزائري قـد جـاء بقواعـد مسـتحدثة یمكـن الاسـتفادة منهـا فـي إثبـات 

البصـــمة الوراثیـــة العدیـــد مـــن القضـــایا الجنائیـــة إلا انـــه لـــم یشـــیر بصـــورة صـــریحة إلـــى اســـتخدام 

ومــع ذلــك یمكــن القــول انــه أشــار إلیهــا بصــفة ، بوصــفها وســیلة علمیــة جدیــدة مــن وســائل الإثبــات

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تجیز فـي فقرتهـا 68ضمنیة وذلك ما یستفاد من نص المادة 

.یراه مفیداالأخیرة لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي أو یأمر باتخاذ أي إجراء 

ورغم أن المشـرع الجزائـري لـم یتنـاول مسـالة البصـمة الوراثیـة ، ونظرا لحداثة هذه التقنیة المتطورة

في القانون الإجراءات الجزائیة لأنه حاول مسایرة الأنظمة الحدیثة التي اعتمدت 

حیـــث تـــم افتتـــاح مخبـــر البصـــمة ، الشـــفرة الوراثیـــة وبـــذلك عـــن طریـــق إنشـــاء اكبـــر صـــرخ علمـــي

، التـــابع للمخبـــر العلمـــي والتقنـــي لمدیریـــة الشـــرطة القضـــائیة، 2004جویلیـــة 20الوراثیـــة بتـــاریخ 

قــد ، مــن نوعــه علــى المســتوى العربــي والثــاني علــى المســتوى الإفریقــيویعتبــر هــذا المخبــر الأول

اتبــع هــذا المخبــر الأول مــن نوعــه علــى المســتوى الإفریقــي، قــد اتبــع هــذا المخبــر تأسیســه كافــة 

وقــد حــدد ADNالمقــاییس الدولیــة التــي تتــوفر علیهــا اغلــب المخــابر الجنائیــة العالمیــة لتحلیــل 

إضـافة إلـى الاعتداءات الجنسیة، مجال استعمال البصمة الوراثیة في بعض الجرائم أهمها القتل

.1الأبوة استخدامها في المجال المدني من خلال بعض قضایا إثبات النسب وتحدید

بزور فاطمة، الشرطة العلمیة ودورھا في إثبات الجریمة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة الدفعة 1
.8، ص2007/2008، 16
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التقاط الصور:المبحث الرابع 

إن التقاط الصور الذي یكون خلسة دون رضـا صـاحبها هـو فـي حقیقـة الأمـر تـدخل فـي 

فـــلا یجـــوز الســـماح بالتقـــاط الصـــور أو محاكاتهـــا أثنـــاء مباشـــرة هـــذه الحیـــاة أو ، الحیـــاة الخاصـــة

نشـــرها إلا بموافقـــة صـــاحبها، فمواثیـــق حقـــوق الإنســـان والدســـاتیر نظمـــت هـــذا الحـــق حیـــث نـــص 

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصـة "على هذا الحق 39الجزائري في المادة الدستور 

.1ون وحرمة شرفه ویحمیها القان

مفهوم التقاط الصور:المطلب الأول 

تعتبــر الصــورة مظهــرا مــن مظــاهر شخصــیة الإنســان وباعتبــار إن عملیــة التقــاط الصــور 

هي إحدى الوسـائل الحدیثـة التـي یسـتخدمها المشـرع الجزائـري لمكافحـة الإجـرام الخطیـر هـي فـي 

باعتبـــاره تـــدخل فـــي الحیـــاة حقیقـــة الأمـــر اســـتثناء عـــن الأصـــل العـــام الـــذي یمنـــع التقـــاط الصـــور

.الصورة الخاصة ولتعرف عن وسیلة التقاط الصور علینا في بادئ الأمر أن نعرف الحق في

تعریف الحق في الصورة:الفرع الأول 

، من الناحیة الاصطلاح لـم یضـع المشـرع تعریفـا لهـا لان وضـع التعریـف مـن مهمـة الفقـه

مــن 48كمــا هــو الحــال فــي الاســم فــي نــص المــادة ، بــل لــم یشــر إلــى هــذا الحــق كحــق مســتقل

القــانون المــدني وورد الــنص علیــه ضــمن الحقــوق الشخصــیة باعتبــاره نــص عــام وبالتــالي وفــر لــه 

.حمایة كغیره من الحقوق 

.231، ص2005، دار ھومة، الجزائر، 2005غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، طبعة احمد 1
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وقــد عرفهــا الــبعض بأنهــا تمثیــل لشــخص أو شــيء عــن طریــق احــد الفنــون مــن نقــش أو نحــت أو 

لصــورة عنــد حــدود التجســید المــادة لشــخص مــا بــل تعكــس تصــویر فوتــوغرافي أو فــیلم ولــم تقــف ا

.1شخصیته وانفعالاته

وسائل التقاط الصور :المطلب الثاني 

أدى تطـــور الجریمـــة وازدیـــاد معـــدلاتها مـــن خـــلال اســـتخدام المجـــرمین لأحـــدث الأســـالیب 

الجریمـة العلمیة في ارتكابهم للجرائم إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحد من تفاقم معدلات 

ولذا استمر التطور التقنـي فـي إنتـاج أجهـزة التصـویر وزیـادة كفـاءة العدسـات التلسـكوبیة والأفـلام 

واختــراع الــدوائر التلیفزیونیــة المغلقــة التــي تســمح بمراقبــة مكــان مــا ومعرفــة كــل مــا یــدور بداخلــه 

.دون علم الحاضرین 

وسائل الرؤیة والمشاهدة :الفرع الأول 

فالمســـتحدثات التكنولوجیـــة فـــي هـــذا المجـــال عدیـــدة ، الرؤیـــة علـــى أدوات مختلفـــةتحتـــوي وســـائل 

والتــــي تلغــــي حــــاجز المســــافة وأجهــــزة التصــــویر ، فظهــــرت آلات التصــــویر عــــن بعــــد، ومتنوعــــة

بالأشــعة تحــت الحمــراء والتــي تتــیح اقتحــام المجــال الشخصــي للأفــراد لــیلا بقــدرتها علــى التقــاط 

والمرایــــا ذات الازدواج المرئـــــي المســــماة بالمرایـــــا ، الظــــلامصــــور دقیقــــة لمـــــا یأتیــــه تحــــت جـــــنح 

التــي تتــیح مراقبــة الشــخص أو تصــویره داخــل مكــان مغلــق مــن خــلال زجــاج یبــد مــن ، الناقصــة

وهــي تســمح بالرؤیــة مــن خلفهــا دون أن تســمح للشــخص ، الــداخل كمــرآة أو كزجــاج غیــر شــفاف

.الموجود بالخارج بهذه الرؤیة 

یر الدقیقة التـي یسـهل إخفاؤهـا فـي المكـان الخـاص لتصـویر مـن بداخلـه وقد ظهرت آلات التصو 

، بإشارات الكترونیة مـن الخـارج أو عنـد اسـتعماله العـادي للأبـواب أو النوافـذ أو مفـاتیح الإضـاءة

، مجلة علمیة تصدر عن جامعة المدیة، -ب-رشید شمیشم، الحق في الصورة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، نشرة1
.127، ص2008لسنة  03العدد
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والتي تحتوي على عدسات یمكن أن تستخدم خلسة في مراقبة نـزلاء إحـدى الحجـرات عـن طریـق 

.وضع العدس في ثقب الحائط

وسائل تسجیل الصورة:الفرع الثاني 

فقد احدث التطور التقني نقلـه لنوعیـة هـذه ، تعد الكامیرا السینمائیة أساسا لأجهزة تسجیل الصورة

إذ جــرى تصــغیر حجــم هــذه الآلات بحیــث أصــبح مــن الســهل وضــعها فــي المبــاني أو ، الأجهــزة

ویمكـــن إخفـــاء الكـــامیرات ، علـــى جســـم الشـــخص الـــذي یســـتعملها بطریقـــة تجعـــل اكتشـــافها صـــعبا

الثابتــة فــي الحجــرات فــي وضــع یســمح لهــا بالتقــاط الصــور علــى فتــرات متقطعــة ومنتظمــة وعــن

طریق العدسات التلسكوبیة التي توضع على أجهزة التصویر یمكن التقاط صـور الأشـیاء الدقیقـة 

.1وصغیرة الحجم من مسافات بعیدة

علاقة التصویر بالاعتراضموقف المشرع الجزائري من:المطلب الثالث 

مــن خــلال الفصــل الرابــع بعنــوان اعتــراض المراســلات وتســجیل الأصــوات والتقــاط الصــور 

10مكــرر65إلــى المــادة 05مكــرر65ونــص علــى هــذه التقنیــة المشــرع الجزائــري بموجــب المــواد 

وعلیه فان المشرع الجزائري مادام قد جعل من اعتراض المراسلات وتسجیل 

لتقــاط الصــور فـــي عنــوان واحــد هـــذا دلیــل إن نیــة المشـــرع الــربط بینهمــا باعتبارهمـــا الأصــوات وا

وكـذلك عـدم الـنص علـى شـروط التصـویر 05مكـرر65یؤذیان إلى نفس الغر طبقا لنص المـادة 

والإجراءات الخاصة به فان هذا یفسر رغبـة المشـرع الـربط بـین إجـراء عملیـة التصـویر والأحكـام 

.2الخاصة بالاعتراض

170،171، ص2011والصورة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، عمان، محمد أمین خرشة، مشروعیة الصوت1
.31زغینة ولید، المرجع السابق، ص2
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ــــة ، یمثــــل الاقتنــــاع الشخصــــي خلاصــــة النشــــاط المبــــذول مــــن القاضــــي الجزائــــي مــــن الأدل

ـــاء جلســـات المحاكمـــة ـــاع بمـــدى ثبـــوت أو نفـــي أو إســـناد ، المطروحـــة أثن فهـــي تعبیـــر عـــن الاقتن

الواقعة الإجرامیة إلى الشخص الذي یقوم ضده الادعاء بارتكابه الجریمـة سـواء بوصـفه فـاعلا أم 

.متدخلاشریكا أو 

وهــذا الاقتنــاع لــیس نشــاطا مجــردا مــن القیــود والضــوابط فــیحكم انــه یمثــل خلاصــة نشــاط القاضــي 

.أثناء عملیة التقاضي والمحاكمة فانه ترد علیه العدید من الضوابط والقیود

المبحـث وفـي مباحث في المبحـث الأول ماهیـة الاقتنـاع أربعة ولهذا سوف نقسم هذا الفصل إلى 

للوســائل القــوة الإقناعیــة فــي المبحــث الثالــث فدرســت فیــه أمــاادئ المتعلقــة بالقاضــي المبــالثــاني 

.القیمة الثبوتیة للوسائل الحدیثةالرابعالحدیثة أما المبحث 
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ماهیة الاقتناع :المبحث الأول 

علـــى القاصـــي أن یســـتقي اقتناعـــه فـــي الحكـــم مـــن خـــلال أدلـــة مشـــروعة أمـــا الأدلـــة التـــي 

ولیــدة إجــراءات غیــر قانونیــة أو باطلــة فــلا یجــوز الاعتمــاد علیهــا ویتحــتم طرحهــا لان مــا جــاءت 

.1بني على باطل فهو باطل

مفهوم الاقتناع :المطلب الأول 

إن الهدف الأسمى الذي تصبوا إلیه التشریعات الإجرائیة هـو أن یصـیب القاضـي الحقیقـة 

قبــل أن یحــرر حكمــه أن یكــون قــد القاضــيعلــى فــي حكمــه ســواء بالإدانــة أو البــراءة ولــذا یجــب 

.وصل إلى الحقیقة وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع ویكون لدیه یقین بحدوثها

تعریف الاقتناع :الفرع الأول 

الاقتناع لغة : أولا 

وقــال القــراء القــانع الــذي یســألك فمــا القنــوع الســؤال التــدلل وبابــه خضــع فهــو قــانع وقنیــع

2.والقناعة الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنوع وأقنعه الشيء، أعطیته قبله

"والاقتنــاع أیضــا هــو الاطمئنــان إلــى فكــرة مــا أي قبولهــا فقــد جــاء فــي لســان العــرب تحــت المــادة 

.3الرضا والاطمئنانبنفسه قنعا وقناعة بمعنى رضي فالاقتناع بالمعنى اللغوي هو "قنع

.58لحسن لبیهي، اقتناع القاضي الجنائي بناء على الدلیل العلمي، الطبعة الأولى، ص  1

.620مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص 2

.28، ص2002سید محمد حسن الشریف، النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة، 3
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الاقتناع عند القانونیین :ثانیا 

الاقتناع الشخصي هو الإیمـان العمیـق والركـون إلـى صـحة الوقـائع التـي تقـدمها الأطـراف 

تتركـــه یصـــدر ، المتنازعــة وإذا اعتمـــدها القاضـــي وتمكـــن منهــا وهـــي تخلـــف فـــي نفســه أثـــرا عمیقـــا

.1بإصابته في حكمهحكمه عن قناعة وجدانیة وإحساس كبیر 

الاقتناع في الفقه:ثالثا 

یعــرف فقهــاء الاقتنــاع بأنــه حالــة ذهنیــة ذاتیــة تســتنتج مــن الوقــائع المعروضــة علــى بســاط 

احتمــالات ذات درجــة عالیــة مــن التأكــد الــذي تصــل إلیــه نتیجــة لاســتبعاد أســباب الشــك ، البحــث

.بطریقة جازمة وقاطعة

والاقتناع المستخلص قـد یحتـوي ، ة عن خطوات نحو التأكدإن الاحتمالات التي تعرض هي عبار 

.2جزء من الاحتمال القابل للخطأ ولو من الوجهة العلمیة

الاقتناع اصطلاحا :رابعا 

غیـــر انـــه ، أمـــا فیمـــا یتعلـــق ببیـــان المـــدلول الاصـــطلاحي للاقتنـــاع فقـــد تعـــددت الآراء فیـــه

.یمكن جمعها في اتجاهین

:الاتجاه الأول 

مبــدأ القناعــة الوجدانیــة للقاضــي یعنــي التقــدیر الحــر المســبب  أنأنصــار هــذا الاتجــاه یــرى

.لعناصر الإثبات في الدعوى أي أن القاضي یقدر بحریة قیمة الأدلة المقدمة إلیه

:الاتجاه الثاني 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مدلول القناعة الوجدانیة لا یقتصر على تقدیر الأدلة المقدمـة 

فضـلا عـن ذلـك حریـة القاضـي الجنـائي فـي الاسـتعانة بـأي دلیـل ، الدعوى وإنما یتسع لیشـمل في

.یراه ضروریا لتكوین قناعته واستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیه أو لا یراه ضروریا

.28محمد صبحي نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 1

.36، ص1989زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  2
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إن مـــدلول الاقتنـــاع القضـــائي وفقـــا لـــرأي الأول المنتقـــد وذلـــك كونـــه غیـــر جـــامع لمختلـــف جوانبـــه 

فـل ذكـر حریـة القاضـي الجنـائي فـي قبـول عناصـر الإثبـات الضـروریة والتـي حیث نجد انه قـد اغ

ومـن ناحیـة أخـرى فـان قصـر مفهـوم مبـدأ الاقتنـاع علـى ، من خلالها یكون قناعته هذا من ناحیـة

تقدیر عناصر الإثبات دون الاعتـراف لـه بالحریـة فـي تكـوین هـذا الاقتنـاع مـن أي وسـیلة قانونیـة 

لخلـط بـین مبـدأ حریـة القاضـي الجنـائي فـي الاقتنـاع وبـین نظـام الإثبـات یـؤدي إلـى ا، یراها لازمة

المختلط الذي یعني القیام المشرع بتحدید عناصر الإثبات المقبولة سلفا مع ترك الحریـة للقاضـي 

حیـث إن الاقتنـاع القضـائي یشـمل حریـة ، في تقدیرها ولهذا فان الرأي الثـاني هـو الأولـى بالإتبـاع

.1ي التنقیب عن الأدلة وجمعها وتقدیمها ومناقشتها ثم حریته في تقدیرهاالقاضي الجنائي ف

نطاق تطبیق قاعدة الاقتناع الشخصي :الثانيالمطلب 

الاقتنــاع الشخصــي یطبــق أمــام جمیــع أنــواع القضــاء مبــدأ أناســتقر الفقــه والقضــاء علــى 

الجنائي من محاكم جنایات والجنح والمخالفات ودون تمیز بین القضـاة والمحلفـین حیـث لـم یفـرق 

"قـانون الإجـراءات الجزائیـة 284المشرع الجزائري بینهما في محكمة الجنایات فقد نصت المادة 

وقـد یبـرر."تهم طبقا لضمائرهم واقتناعهم الشخصـي بان یقسموا المحلفون على أن یصدروا قرارا

إن القـانون لا یطلـب مـن "...قانون الإجراءات الجزائیة حیـث نصـت المـادة 307المادة هدا في 

ولا یرسم لهم قواعـد بهـا ، القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصل والى اقتناعهم 

ولكنه یـأمرهم أن یسـالوا ، تقدیر عام أو كفایة دلیل مایتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص

أنفسهم في صمت وتدبر وان یبحثـوا بـإخلاص ضـمائرهم فـي أي تـأثیر قـد أحدثتـه الأدلـة المسـندة 

إلى المتهم وأوجه الـدفاع عنهـا ولـم یضـع لهـم القـانون سـوى هـذا السـؤال الـذي یتضـمن كـل نطـاق 

.2واجباتهم

.12محمد عبد الكریم العبادي، القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیها، الطبعة الأولى، عمان، ص 1

.635مروك نصر الدین، المرجع، السابق، ص 2
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المتعلقة بالقاضي المبادئ :المبحث الثاني 

الجنــائي فهــي التــي تعطــي لهــا قــوة وثقــل فــي الإثبــاتهنــاك مبــادئ أساســیة تحكــم نظریــة 

وإنمـا كانـت ثمـرة كفـاح قـادة ، نتیجـة سـن قـانون معـین أولم تأتي صدفة أنهاالمجال الجنائي كما 

زهـي مبـادئ كثیـرا مـا تحفـظ الإنسـانالمفكرون ورجال القانون والعدالة تحت شـعار حمایـة حقـوق 

أكثــررغــم انحرافــه بســلوك مخــالف للجماعــة فــي اقترافــه للجریمــة وتجعــل محاكمتــه الإنســانكرامــة 

.عدالة

الإثباتحریة :المطلب الأول 

فـي المسـائل الجنائیـة وذلـك الإثبـاتقواعـد  أهـم إحـدىالجنـائي الإثباتتعتبر قاعدة حریة 

قواعــد قبولهــا وقوتهــا الإثبــاتعلـى عكــس الحــال فــي المســائل المدنیــة حیــث یحــدد القــانون وســائل 

.1قانونیة أي تصرفات قانونیة أعمالالمدني ینصب على الإثبات أنومرجع الاختلاف 

یــتم  أنكــل طـرق الإثبــات تكــون مقبولـة شــریطة  أن إذالجنــائي بوقــائع مادیـة الإثبـاتبینمـا یتعلــق 

فجمیع الأدلة مقبولـة ولهـا نفـس القـوة والقیمـة مـن ، وفقا لقواعد قانونیةالأشكالتقدیمها في بعض 

 أنفالأصـل ، معنویـة أوحیث المبدأ سواء كانت هذه الأدلة المستمدة من الوسـائل الحدیثـة مادیـة 

مـــن صــورته الصــحیحة إلـــىتهـــا وان تــرد الحــادث تبـــین الواقعــة علــى حقیق أنمــن حــق المحكمــة 

.تتقید بدلیل بنفسه أنمجموع الأدلة المطروحة علیها دون 

، لـذا الأحكـامعلیهـا مقبولـة تبنـىإثبـاتالیقـین فهـو وسـیلة  إلـىیـؤدي  أنأي كل مـا یمكـن 

.2من منح القاضي الوسائل اللازمة للوصول للحقیقةلا بد

، فــي المســائل الجنائیــة للقاضــي وللخصــوم فــي الــدعوى تتجلــى فــي مطلــق الحریــةالإثبــاتوحریــة 

.الآخرحیث لا یقیده المشرع بنوع دون 

.46، ص1996، الإسكندریة، )النظریة والتطبیق(القضائي عبد الحمید الشواربي الإثبات الجنائي في ضوء الاجتھاد  1

.647، ص1990المرصفاوي حسن صادق، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة،  2
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الوقــوف علــى حقیقــة علاقــة  أوعــدم ثبوتهــا  أوكمــا لــه ســلطة وحریــة كاملــة تقصــي ثبــوت الجــرائم 

 نالكشــف عــ إلــىالبــاب علــى المصــراعیة فــي اختیــار مــا یــراه موصــلا المتهمــین بهــا مــا فــتح لــه

.1الحقیقة

حریة اقتناع الشخصي للقاضي الجنائي :المطلب الثاني 

یصـــیب القاضـــي الحقیقـــة فـــي  أنالتشـــریعات هـــو إلیـــهالـــذي تصـــبوا الأســـمىالهـــدف  إن  

 إلـىیكون قد وصـل  أنلذا یجب على القاضي قبل تحریر حكمه ، البراءة أو بالإدانةحكمه سواء 

فالقاضــي الجنــائي لــه الحریــة الكاملــة فــي تكــوین ، عــدم ذلــك أوالحقیقــة وذلــك بالاقتنــاع بحــدوثها 

 إلـىیسمح للقاضي الجنـائي بـان یصـل  أنفالأصل انه یجب ، في الدعوى اعقیدته التي یحكم به

یدل علیهـا فـي  أنفي نظره وان یستنتجها من كل ما یمكن إلیهاتؤدي  يالحقیقة بكافة الطرق الت

، صـحة الـدلیل المسـتمد مـن هـذه الوسـائل ومـا بهـا مـن قـوة الدلالـةاعتقاده والیه المرجع في تقدیر

.2واعتقاده یحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعه أنفلا یمكن 

.مبررات مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي:الفرع الأول 

الاحتكـام للضـمیر الحـي  رتقریـألزمـتمبـررات  إلـىویرجع الأصل في إرساء هذه القاعـدة 

:للقاضي ونوجزها في 

في المواد الجزائیة الإثباتصعوبة : أولا 

الجریمــة وطــرق وأســالیب ارتكابهــا تطــورت بصــورة مروعــة حیــث یحــاول المجــرم  أنذلــك   

الإجرامیـةكشـفها خاصـة مـع تطـور الأسـالیب  إلـىجاهدا طمس معالم الجریمة والأدلة التـي تقـود 

، 2003رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي،الإثباتأدلةتأثیرطاھري شریفة، 1
.23ص

.620نصر الدین، المرجع السابق، ص مروك2
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التـــي  والإدراكالوســـائل العلمیـــة الحدیثـــة ودرجـــة الـــوعي بإتبـــاعوذلـــك ، الاحترافیـــة إلـــىوتوجههـــا 

.1یتحلى بها المجرم في هذا العصر

دور القاضي إبراز:ثانیا 

یقـــــوم بمناقشـــــة الأدلـــــة  إذ، للقاضـــــي الجزائـــــي دورا إیجابیـــــا بخـــــلاف القاضـــــي المـــــدني إن  

تـدبیر للوصـول  أو إجـراءبأيیأمر أنالمعروضة في القضیة وله في سبیل الكشف عن الحقیقة 

ضـمیره ومبتعـدا علـى  إلـىهذه الغایة وعلى هذا الأساس یقوم القاضي بـوزن الحجـج محتكمـا  إلى

ا مــا یخلــق ضــمانة یفســرها علــى نحــو یتفــق مــع ثقافتــه وخبرتــه القانونیــة هــذإنمــاالمســبقة الأحكــام

 إلـىتسـعى وإنمـاقویة وركیزة أساسیة لدعائم دولة القانون التي لا تعمل فقط على تطبیـق القـانون 

.2تحقیق الغایات وهي العدل

.625نفس المرجع، ص  1

.626مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  2
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الحدیثة للوسائل القوة الإقناعیة :المبحث الثالث 

طیاته نوعـا مـن لا ریب في أن استخدام الأسالیب الحدیثة للحصول على دلیل یحمل بین 

الوســائل التــي تشــكل اعتــداء علــى الحیــاة الخاصــة ونوعــا آخــر مــن الوســائل التــي تشــكل انتهاكــا 

واعتــداء علــى ســلامة الفــرد الجســدیة وفــي الحقیقــة أن معیــار قبــول أیــة وســیلة علمیــة مســتمدة فــي 

أو كرامتــه مجــال الإثبــات الجنــائي لإظهــار الحقیقــة یرتكــز أساســا علــى عــدم إهــدارها لحریــة الفــرد 

الأمر الذي قد یزید من القاصي الجنائي لكي یـوازن بـین مـا هـو مشـروع ومـا هـو غیـر ، الإنسانیة

.1مشروع 

ــب الأول ــدلیل المســتمد مــن الوســائل :المطل ــول ال ــائي فــي قب ســلطة القاضــي الجن

الحدیثة 

لا شــك فــي إن الــدلیل المســتمد مــن لوســائل الحدیثــة یعــد أكثــر الأدلــة اقتحامــا وتعــدیا علــى 

إلا إذا تــــم ، حرمــــة الحیــــاة الخاصــــة لــــذلك فــــان هــــذا الــــدلیل لا یكــــون قبــــولا فــــي العملیــــة الاثباتیــــة

وبـــالرغم مـــن حریــــة ، الحصـــول عنـــه فـــي إطـــار أحكـــام القـــانون واحتـــرام قـــیم العدالـــة وأخلاقیاتهـــا

یسـتطیع أن یقبـل دلـیلا متحصـلا مـن إجـراء غیـر مشـروع لجنائي في الإثبـات إلا انـه لاالقاضي ا

.2وإنمــا لأنــه كــذلك یمــس بحــق المــتهم فــي الــدفاع ، لــیس فقــط لان ذلــك یتعــارض مــع قــیم العدالــة

ولقــد اتخــذت محكمــة الــنقض الفرنســیة ، ویشــترط فــي البحــث عــن الأدلــة أن یكــون التحقیــق شــریفا

سـتخدام وسـائل الغـش والخـداع فـي إجـراء المراقبـة وذلـك بإقرارهـا انـه یجـب أن موقفا صارما مـن ا

وخیـر مثـال علـى ذلـك قضـیة ویلسـون ، تكون المراقبة خالیة مـن الغـش والخـداع وإلا كانـت باطلـة

أو فضیحة الأوسمة والتـي تـتلخص وقائعهـا فـي أن قاضـي التحقیـق قـام بتقلیـد صـوت المـتهم مـن 

وبالفعـل حصـل القاضـي مـن خـلال هـذا الاتصـال ، وأسرار القضـیةاجل الحصول على معلومات 

على اعتراف منه باشتراكه فـي الجریمـة إلا أن محكمـة الـنقض قـد ألغـت الحكـم الـذي أسـس علـى 

لنیل شھادة الماجستیر فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر، مذكرةالجنائیة، الإثباتأدلةبن بلاغة عقیلة، حجیة 1
.115، ص 2011/2012

.122، ص 2011في المواد الجزائیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة مصر، الإثباتعامر، أبومحمد زكي  2
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هذا الاعتراف واعتبرت أن القاصي قد لطخ كرامة القضاء وأهـان سـمعته باسـتخدامه إجـراء تنبـذه 

.1رتكب فعلا مخلا بواجبات وكرامة القاضي قواعد الأمانة والشرف وفي نفس الوقت ا

لــــذلك فــــإن دور القاضــــي الجنــــائي هنــــا هــــو التأكــــد مــــن الأدلــــة المعروضــــة أمامــــه قــــد تــــم 

إلا أنـه یمكــن أن یكـون الــدلیل المسـتمد مـن هــده الوسـائل كــان ، الحصـول علیهـا بطریقــة مشـروعة

لـدلك فـإن قبـول القاضـي للـدلیل المسـتمد مـن ، مشروعة فیستبعدها القاضينتیجة لإجراءات غیر

.2أجهزة المراقبة یتوقف على عدة ضوابط لشرعیة الإجراءات الماسة بالحریة 

تقدیر القاضي للدلیل المستمد من الوسائل الحدیثة:المطلب الثاني

الأسـالیب فیـه و  من الحقائق الواقعة التي لا جدال فیها أن استخدام هـذا النـوع مـن الوسـائل

مســـاس واعتـــداء علـــى الحریـــة الشخصـــیة ولـــذلك یمكـــن القـــول بـــأن التطـــور العلمـــي یثیـــر مشـــكلة 

فالســـماح ، هامـــة وهـــي حـــدود الاســـتناد إلـــى الـــدلیل المســـتمد مـــن الوســـائل العلمیـــة هـــذهو  أساســـیة

.للإنسانساس بالحقوق الأساسیةبالاعتماد علیها إذ ما تم قبوله یصطدم بعقبة أساسیة وهي الم

قة إن للقاضي الجنائي السلطة المطلقة والكاملة لقبول أو رفض الدلیل الجنـائي باعتبـار في الحقی

یهدف إلى الكشف عن الحقیقة وفي الوقت نفسه یحرص ، أن المبدأ الاقتناع الذاتي

الأمـر الـذي یلــزم القاضـي الجنـائي التحقــق ، علـى صـیانة حقـوق الأفــراد والمحافظـة علـى حریــاتهم

.3ل یطرح أمامهمن مشروعیة كل دلی

فـإن هـذه الغایـة ، وبالتالي إذا كان هدف الإثبات في الدعوى الجنائیة هـو إظهـار الحقیقـة

لذلك فإن القضاء وفي سبیل الوصول إلى هذه الحقیقـة یجـد نفسـه بـین ، تبرر استعمال أیة وسیلة

ظ مصــلحة المجتمـــع فــي الـــردع أو العقـــاب ومــن جهـــة أخــرى مصـــلحة الحفـــا.مصــالح متعارضـــة

فإذا كانت القاعدة الأولى تفسح المجال للقـائمین بـالتحقیق اختبـار ، على الحقوق الأساسیة للمتهم

.428محمد مروان، المرجع السابق، ص  1

.117بن بلاغة عقیلة، المرجع السابق، ص 2

، ص 2004، بدون طبعة، دار النھضة العربیة القاھرة، الأدلةرمزي ریاض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر 3
154.
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وســـیلة الإثبـــات بكـــل حریـــة فإنـــه فـــي المقابـــل ینبغـــي مراعـــاة عملیـــة البحـــث عـــن الأدلـــة وتقـــدیمها 

وكـــل إثبـــات تـــم الحصـــول علیـــه بطریقـــة غیـــر ، للقضـــاء ویجـــب أن تباشـــر طبـــق لأحكـــام القـــانون

فحسـب بـل یجـب ولا یتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، ة ینبغي استبعاده ولا ینبني الإقناع علیهشرعی

.1النزاهةكذلك مراعاة قواعد

ولذلك فإن رفض القاضي الجنائي قبول هذا النوع من الوسائل ورفـض الـدلیل المسـتمد منهـا لدیـه 

:مبرراته وحججه وهي 

.الشخصیةعدم شرعیة الوسائل الماسة بالحریة : أولا

بقا لمبدأ الشرعیة فإن الدلیل لا یكون مشروعا ومن ثـم مقبـولا فـي عملیـة الإثبـات إلا إذا ط    

جــرت عملیــة البحــث عنــه وعملیــة تقدیمــه إلــى القضــاء وإقامتــه بــالطرق التــي تكفــل تحقیــق تــوازن 

كرامتـه عادل بین الحق في تطبیق العقاب وبین حق المتهم في توفیر الضـمانات الكافیـة لاحتـرام 

.الإنسانیة

لذلك یجب أن تكون عقیدة القاضي الجنائي واقتناعـه قـد اسـتمدت مـن دلیـل مسـتمد مـن إجـراءات 

الاستناد إلى دلیل استقى من إجراء باطل وإلا بطل معه الحكم لأن ما بنـي إذا لا یجوز، صحیح

.على باطل فهو باطل

الشخصـیة للإنسـان فـان القاصـي الجنـائي وبما أن هذه الوسائل فیها اعتداءا علـى الحریـة 

یــــرفض الاســــتناد إلــــى الــــدلیل المســــتمد مــــن هــــذه الوســــائل لأنــــه لا قیمــــة لــــدلیل یخــــالف الحقــــوق 

فانـه یحـرص علـى حمایـة حقـوق الأفـراد ، لأنه تقـدر حرصـه علـى لكشـف عـن الحقیقـة، الدستوریة

.2والمحافظة على حریاتهم 

.418، 417محمد مروان، المرجع السابق، ص 1

.154رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص  2
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للوسائل الحدیثة القیمة الثبوتیة:المبحث الرابع 

لتمكـــین ، لقـــد أحـــدثت الوســـائل التقنیـــة الحدیثـــة ثـــورة علمیـــة فـــي مجـــال الإثبـــات الجنـــائي

.القائمین بالتحقیق من كشف خفایا الجریمة وما یتعلق بها من أحداث وأمور أخرى

فانـه فـي بعـض الأحیـان قـد ، ولكن بقدر ما كان للعلـم اثـر كبیـر فـي إفـراز وسـائل وتقنیـات حدیثـة

إذ وضـع التقـدم العلمـي الحـدیث تحـت ، كون نقمة وسببا لاعتداء على حریات وحرمـات الإنسـانی

.1تصرف القضاء الجنائي أدوات جدیدة یمكن استخدامها في إظهار الحقیقة 

تقدیر قیمة الأدلة الحدیثة :المطلب الأول 

وان ، فـي الاقتنـاعإن سلطة القاضي في تقدیر الأدلة محكومة بمبدأ حریة القاضي النـائي 

هــذا المبــدأ یــؤدي إلــى نتیجتــین أولهمــا حریــة القاضــي فــي قبــول الــدلیل وثانیهــا أن الــدلیل یخضــع 

علــى ، أي أن القاضــي یمكنــه أن یبنــي اقتناعــه الــذاتي وان یؤســس حكمــه، لمطلــق تقــدیر القاضــي

.أي عنصر من عناصر الإثبات

فـــي تكـــوین اقتناعـــه بأســـلوب عقلـــي وتحتـــاج عملیـــة تقـــدیر قیمـــة الـــدلیل أن یلتـــزم القاضـــي

ومنطقـــي یعتمـــد علـــى الاســـتقرار والاســـتنباط لتجمیـــع صـــورة ذهنیـــة حقیقیـــة بهـــدف الوصـــول إلـــى 

.كون لدیه یقین بحدوثهایو  وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد اقتنع بها، الحقیقة

إلـــى  لجئـــونیولـــذلك فـــان الســـعي لتقریـــب الحقیقـــة القضـــائیة مـــن الحقیقـــة الواقعیـــة یجعـــل القضـــاة 

الاســـتعانة بأهـــل الاختصـــاص لفصـــل النزاعـــات عنـــدما تعـــرض علـــیهم مســـائل یستعصـــى علـــیهم 

وظهور طرق جدیـدة تعتمـد علـى وسـائل ، خاصة بعد التطور العلمي الذي شهدته البشریة، فهمها

.2فنیة حدیثة 

.7فاروق، المرجع السابق، صالأمینیاسر  1

.59بن بلاغة عقیلة، المرجع السابق، ص  2
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الجنــائي فــي تقــدیر بــالرغم مــن الأدلــة الجنائیــة تخضــع لمبــدأ تكــافؤ الأدلــة إلا أن ســلطة القاضــي 

إلا انه یجب علـى القاضـي الجنـائي ، الأدلة العلمیة الحدیثة لا نقول تقید أو تحد من هذه السلطة

ـــة باعتبارهـــا مســـائل علمیـــة دقیقـــة ومراعـــاة ذلـــك یكـــون ضـــمن ، أن یراعـــي خصوصـــیة هـــذه الأدل

:مجالین أساسیین هما 

القیمة العلمیة للدلیل :أ

الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل:  ب

وســلطة القاضــي التقدیریــة تجــد مجالهــا فــي المجــال الثــاني دون الأول علــى اعتبــار أن لا حریــة 

علــى ، للقاضــي فــي مناقشــة الحقــائق العلمیــة الثابتــة لأنهــا أمــور علمیــة دقیقــة لا اعتــراض علیهــا

.1في نطاق تقدیره الذاتيفإنها تدخل ، عكس الظروف التي وجد فیها الدلیل 

لالقیمة العلیمة للدلی:  أولا

لقــــد قطــــع التقــــدم التقنــــي والعلمــــي خطــــوات هائلــــة فــــي المجــــال الجنــــائي لــــذلك كــــان مــــن 

لفصــل النزاعــات عنــدما تعــرض علیــه ، الضــروري أن یلجــا القاضــي إلــى الاســتعانة بأهــل الخبــرة

ي مهمــا كانــت واســعة فــلا یمكــن أن فمــن المنطقــي أن ثقافــة القاضــ، مســائل تســتعص علیــه فهمهــا

، خاصــة بعــد التطــور العلمــي الــذي شــهدته البشــریةتســتوعب جمیــع المشــاكل التــي تعــرض علیــه

.وظهور وسائل فنیة حدیثة مما یجعل اللجوء إلى الخبرة ضروریا

:مفهوم الخبرة / أ

قاضــي التحقیــق لتقــدیر المســائل الفنیــة التــي الخبــرة هــي عبــارة استشــارة فنیــة یســتعین بهــا

.2یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة أو إداریة علمیة لا تتوفر لدى قاضي التحقیق بحكم تكوینه

.203، ص 200الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، أبو العلا علي أبو العلا النمر، الجدید في الإثبات الجنائي، الطبعة 1

.112، ص 2006أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة السادسة، دار ھومھ الجزائر،  2
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قـانون الإجـراءات الجزائیـة 156إلى  143ولقد نص المشرع الجزائري على الخبرة في المواد من 

الحكــم عنــدما تعــرض لهــا مســالة ذات طــابع الجهــات التحقیــق أو "علــى انــه 143وتــنص المــادة 

، فني أن تأمر بذنب خبیر أما بناء على طلب النیابة العامـة أو مـن تلقـاء نفسـها أو مـن الخصـوم

وإذا رأى قاضــي التحقیــق انــه لا موجــب للاســتجابة لطلــب الخبــرة فعلیــه أن یصــدر فــي ذلــك أمــرا 

.1یوما من تاریخ استلامه الطلب30مسببا في جل 

صــبحت الخبــرة تحتــل مكانـــا هامــا فــي العمــل القضـــائي باعتبارهــا طریقــا مهمــا مـــن ولقــد أ  

طرق إثبات الحقوق في المنازعات التي تنظر أمام القضاء لا سیما في مواجهة التطور التقني 

خاصــة إذا تعلــق الأمــر ، ممــا یؤكــد بــأن اللجــوء إلــى الخبــرة أمــر ضــروري، فــي شــتى المجــالات

.التي یلتزم القاضي بتعیین خبیر لفهم معطیات النزاعبالمسائل الفنیة البحتة 

:قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 146وهو ما نصت علیه المادة  یجب أن تحدد دائما فـي "

.قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني

الواقعة یمثل وجهة نظر فنیـة محضـة ویجـب أن تقتـرن ولهذا فان ما یصل إلیه الخبیر من إثبات 

.2لكي تكتسب وجهة نظره قیمة فعلیة في مجال الإثبات ، بوجهة نظر قانونیة

وفي الحقیقة إن تقدیر الأدلة استنادا إلى القناعة الشخصـیة للقاضـي الجزائـي لا یعنـي أن 

ل والمنطـــق فـــلا یســـتطیع بـــل إن عملیـــة التقـــدیر تخضـــع دائمـــا للعقـــ، یحكـــم القاضـــي حســـب هـــواه

.3القاضي أن یحل محل الإثبات تخمیناته أو تصوراته الشخصیة مهما كانت وجهاتها 

.317فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة الجنائیة، الطبعة الثالثة، عمان، ص  1

.112فاضل زیدان، المرجع السابق، ص  2

.65بن بلاغة عقیلة، المرجع السابق، ص  3
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أداء الخبیر لمهمته / ب

یشــرع الخبیــر فــي أداء مهامــه بمجــرد تســلیمه لأمــر تعینــه والجــدیر بالــذكر انــه یقــوم بمهمتــه تحــت 

قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 03فقـــرة  143مراقبـــة قاضـــي التحقیـــق وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

القاضـــي الـــذي تعینـــه  أویقـــوم الخبـــراء بـــأداء مهمـــتهم تحـــت مراقبـــة قاضـــي التحقیـــق ":الجزائـــري 

".بإجراء الخبرة أمرتالجهة القضائیة التي 

یبقــى علــى اتصــال مــع قاضــي التحقیــق وان یحیطــه  أنالقیــام بمهمتــه أثنــاءویجــب علــى الخبیــر 

یتلقـــى تصـــریحات  أنمهمتـــه  إطـــارویجـــوز للخبیـــر أیضـــا وفـــي ، یقـــوم بهـــابكـــل التطـــورات التـــي 

ولكن لا یجوز للخبیر مبدئیا ، لأشخاص غیر المتهمین ولكن على سبیل المعلومات

ـــانون الإجـــراءات 106و 105المـــادتین أحكـــاماســـتجواب المـــتهم بحضـــور الخبیـــر مـــع مراعـــاة  ق

الأطبـــاء وبصـــفة اســـتثنائیة اســـتجواب المـــتهم بغیـــر غیـــر انـــه یجـــوز للخبـــراء ، الجزائیـــة الجزائـــري

قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة 152فــــي حــــین تجیــــز المــــادة ، حضــــور قاضــــي التحقیــــق والمحــــامي

 أوأبحـاث معینـة لإجـراءیطلبوا من قاضي التحقیق تكلیـف الخبیـر المعـین  أنالجزائري للأطراف 

.بالمعلوماتإفادتهمسماع أي شخص معین یمكنه 

الخبیــر رغــم مــا أجــاز لــه القــانون مــن مهــام یبقــى مجــرد مســاعد  أنهــو  إلیــهالإشــارة ومــا تجــدر

.لقاضي التحقیق

لمساعدته في المسائل الشخصـیة ویجـب آخرینبخبراء رأیهیستعین في تكوین  أنویمكن للخبیر 

.1الیمینیؤذوا آنعلى هؤلاء الفنیون المعنیون 

.116، 115بوسقیعة، المرجع السابق، ص أحسن 1
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مدة الخبرة / ج

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري یجـــب علـــى 148المـــادة وفقـــا لمـــا نصـــت علیـــه 

یحـــدد المهلـــة المعینـــة لانجـــاز المهلـــة  أنیجـــب ، قاضـــي التحقیـــق متـــى اصـــدر قـــرار بنـــدب خبیـــر

 إذاكانــت هــذه المهلــة غبــر كافیــة یمكــن للقاضــي تمدیــدها بطلــب مــن الخبیــر  إذا أمــا، المطلوبــة

.اقتضت الضرورة ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار مسبب

، ولكــن آخــرلــم یــودع الخبیــر تقریــره فــي المیعــاد المحــدد یمكــن تغییــره بخبیــر فــي حالــةأمــا

كمــا یجــب ، سـاعة48یقــدم نتـائج مــا قـام بــه مـن أبحــاث فـي ظــرف  أنیتعـین علــى الخبیـر الأول 

   إلىإضافة ، انجاز مهمتهم إطارفي  هإلیي قدمت والأوراق والوثائق التجمیع الأشیاء یردوا أن

من جدول الخبراء المنصوص علیـه أسمائهمشطب  إلىمن تدابیر تأدیبیة قد تصل ما قدم ضده 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري144في المادة 

تقدیر الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل :ثانیا

ــــة لا یســــلب منــــه ســــلطة الرقابــــة  إن   ــــزام القاضــــي الجنــــائي بالحقــــائق والأصــــول العلمی الت

.القانونیة على كل عناصر الدعوى

فإنهـــا تـــدخل ضـــمن ، أمـــا فیمـــا یخـــص طریقـــة الحصـــول علـــى الـــدلیل والظـــروف التـــي وجـــد فیهـــا

هنـا إذ یمكـن للقاضـي ، الأصلي للقاضي الجنائي وتخضع أیضـا لمبـدأ تكـافؤ الأدلـةالاختصاص

.2أن یستبعد أي دلیل علمي وجد انه لا یتناسب مع ظروف الواقعة وملابساتها

ومــن هنــا یمكــن القــول أن الاســتعانة بمعطیــات التطــور العلمــي فــي مجــال كشــف الجریمــة لــم ینــل 

من مبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدته إذ یبقى للقاضـي الحریـة فـي تقـدیر القـوة التدلیلیـة لأدلـة 

.62بن بلاغة عقیلة، المرجع السابق، ص 1

.203علي أبو العلا النمر، المرجع السابق، ص العلاأبو 2
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حتـى لـو كـان دلیـل علمیـا ، وأخذ مـا هـو مناسـب وطـرح مـا لـم یقتنـع بـه، روضة علیهالدعوى المع

:یقوم على مبادئ وأسس دقیقة ویمكن توضیح ذلك في المثال التالي 

ففــي جریمــة الاغتصــاب لأنثــى اثبــت الــدلیل الفنــي والطبــي أن المجنــي علیهــا قــد تــم فعــلا 

یر والملابــس كمــا وجــدت أثــار داخــل جســمها إذا وجــدت الحیوانــات المنویــة علــى الســر ، اغتصــابها

إلا ، وأعضائها الجنسیة فبـالرغم مـن وجـود هـذا الـدلیل القـاطع الـذي لا یمكـن للقاضـي أن یرفضـه

ــدلیل لا یتناســب  انــه رفضــه مســتندا فــي ذلــك إلــى ســلطته التقدیریــة وذلــك عنــدما رأى أن وجــود ل

.1منطقیا مع ظروف الواقعة وملابساتها إذ یجب على القاضي 

التحقـــق مـــن عـــدم رضـــاء المجنـــي علیهـــا إذ أن العنصـــر الجـــوهري فـــي هـــذه الجریمـــة هـــو :أولا 

.ارتكابها على خلاف إرادة الأنثى

.أن یبحث القاضي عن عدم وجود علاقة سابقة بین المجني علیها والجاني:ثانیا 

.بحث سمعة المجني علیها وهو یتطلب بیان عدم عفتها:ثالثا 

، وفـــي الحقیقـــة لا یمكـــن لأحـــد أن ینكـــر مـــا أحدثـــه العلـــم مـــن تطـــور فـــي مجـــالا الإثبـــات 

كمـا یؤكـد وجـود علاقـة ، باعتبار أن الدلیل العلمي یمكنـه أن یتوصـل إلـى مـا یؤكـد وقـوع الجریمـة

.2المتهم بینهما وبین

الشــك بــان شخصــا  إلــىإلا انــه قــد یوجــد فــي الــدعوى مــا جعــل القاضــي یقتنــع ولــو احتمــالا یــدعو 

ــدلیل، قــد ارتكــب الجریمــةآخــر ، العلمــيممــا قــد یؤكــد ضــرورة إعطــاء القاضــي ســلطة تقــدیر ال

بتــیقن مــن ارتكــاب إمــا، وإفســاح الحریــة للقاضــي فــي تكــوین اقتناعــهوعــدم التســلیم بصــفة مطلقــة

.اءتهفیحكم ببر إلیهإسنادهاالشك یعدم  أوالاقتناع  أو، المتهم للجریمة فیحكم بالإدانة

.315فاضل زیدان محمد، المرجع السابق، ص  1

.164رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص 2
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الشروط التي ترد على القاضي في تكوین اقتناعه / أ 

فكـل ، الحقیقـة الواقعیـة إلىتهدف العملیة القضائیة التي یجریها القاضي الجنائي التوصل 

جهد ذهني یبذله القاضي من خلال هذه العملیـة ینبغـي مـن ورائـه الوقـوف علـى الوقـائع  أونشاط 

فإذا استقرت لدیه تلك الحقیقة وارتاح ضـمیره للصـورة الذهنیـة التـي تكونـت لـه یمكننـا ، كما حدثت

.1حالة الاقتناع  إلىالقاضي وصل  إنالقول 

یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم والیقین أن/  1

تكــون النتیجــة التــي توصــل  أنیجــب ، لكــي تكــون قناعــة القاضــي ســلیمة فــي تقــدیرها للأدلــة

وتكــون مطابقــة للنمــوذج المنصــوص علیــه فــي القــانون وهــو مــا ، تتفــق مــع العقــل والمنطــقإلیهــا

.تتفق مع الحقیقة الواقعیة أنوالتي یشترط فیها ، یطلق علیه بالحقیقة القضائیة

وبشــكل ، لا یبنــي حكمــه علــى مجــرد الظــن والتخمــین بــل یجــب التأكــد أن الجنــائيفحریــة القاضــي 

فالحقیقـة لا ، المجرمهو من قام بارتكاب الفعلأمامهن المتهم الماثل جازم مبیني على الیقین با

.الاحتمال أویمكن توافرها إلا بالیقین لا مجرد الظن 

مــا هـــو إلا نتیجــة مترتبـــة ، علــى الجــزم والیقـــینالأحكـــامتبنــي  أنهــذا الشـــرط  أنباعتبــار 

رة بــالبراءة یجــب إلا تبقــى إلا فالأحكــام الصــاد، البــراءةالإنســانومنطقیــة علــى قاعــدة الأصــل فــي 

الثبوت تفید الجزم والیقین فإذا ما ثار في نفس القاضي ونـوع مـن الشـك وجـب على حجج قطعیة

.2یفسره لمصلحة المتهم أنعلیه 

.66بن بلاغة عقیلة، المرجع السابق، ص 1

.34العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر، المرجع السابق، ص  2
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یفسر الشك لمصلحة المتهم أن/ 2

الجنـائي ممـا یجعلـه الإثباتث تطورا هائلا في مجال دالدلیل العلمي قد اح أنبالرغم من 

 إلـىإلا انه قد یوجد في الدعوى ما یجعل القاضي یقتنع ولو احتمـالا یـدعو ، المحكمةأماممقبولا 

.قد ارتكب الجریمةآخربان شخصا ، الشك

یقتنع یقینیا بارتكاب المتهم للتهمة فإذا لم یقتنع وثار لدیه نـوع  أنولذلك فانه یجب على القاضي 

.1یقض ببراءته تطبیقا لقاعدة الشك یفسر لمصلحة المتهم أنمن الشك وجب علیه 

الحدیثة الوسائل تقییم حجیة :الثاني المطلب

نـه أإلا ، إذا كان الفقه قد طال الجدل بینه حول حجیة الأدلة الحدیثة في الإثبـات الجنـائي

تبعــا لقوتهــا التدلیلیــة ، وفــي الحقیقــة لا توجــد معــاییر ثابتــة یمكــن مــن خلالهــا وضــع قاعــدة معینــة

طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هـو مبـدأ القناعـة الوجدانیـة الـذي خـول للقاضـي سـلطة واسـعة 

ففـتح لـه بـاب الإثبـات بـان یـزن قـوة ، كاملة فـي سـبیل تقصـي ثبـوت الجـرائم أو عـدم ثبوتهـا ةوحری

ویطـرح مـا ، إلیـه عقیدتـهأدلة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحـض وجدانـه فیأخـذ مـا تطمـئن 

.2لا یرتاح إلیه

وحتــى یكــون اقتنــاع القاضــي صــحیحا یجــب أن یكــون مبنیــا علــى أدلــة منســقة وغیــر متعارضــة 

وعلیـه یجــب علـى القاضــي أن یـوازن بــین الأدلـة المعروضــة علــى ، متسـاندة تشــد بعضـها الــبعض

ر فـي هـذا المقـام أن هـذا بساط البحث من خلال التحقیق والتمحیص الشـامل لكافـة الأدلـة والجـدی

أو أن تأخــذ بجــزء منــه ، المبـدأ لا یســلب مــن المحكمــة حقهــا فــي اســتبعاد أي دلیــل لــم تطمــئن إلیــه

.609مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص 1

.41، ص 2010، الأردن، دار المناھج والتوزیع، الأولىالجرمیة، الطبعة والأدلة، التحقیق الجنائي الھیتيمحمد حماد  2
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، فالهدف هنا هو أن تكون الأدلة مؤیدة إلـى اقتنـاع القاضـي بنـاء علـى الأثـر الـذي روتطرح الآخ

.ترسخه في وجدانه

فیما یتعلق باسـتخدام التقنیـات ، حقیقیة للمتهمومما لاشك فیه أن هذا المبدأ یعتبر ضمانة 

.1لأنه عادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل الحدیثة مع باقي الأدلة، الحدیثة للمتهم

.53رمزي ریاض عوض، المرجع السابق، ص 1
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الخاتمة 

دراسة موضوع الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي كان الهدف الأساسي منـه هـو معرفـة إن  

قیمـــة هـــذه الوســـائل الحدیثـــة وحجیتهـــا ومـــدى تأثیرهـــا علـــى وجـــدان القاضـــي فـــي إصـــدار الحكـــم 

.بالبراءة أو الإدانة 

إن قصور العملیة الإثباتیة وعدم قدرتها علـى إدانـة المـتهم فیمـا لـو اعتمـدنا علـى الوسـائل 

التقلیدیـة فقــط أدى إلــى اســتغلال وســائل حدیثــة فرضـت نفســها فــي جمیــع مراحــل العملیــة الإثباتیــة 

.باعتبارها أدلة صادقة لا تخطئ ولا تكذب فهي عبارة عن شاهد صامت 

الدراســة لإثبــات حجیــة هــذه الوســائل ومــدى مشــروعیتها وعلــى ومــن اجــل ذلــك اهتمــت هــذه 

  ؟  الدلیل المستمد منها هل یأخذ به القاضي أم لا

بـــالرغم مـــن أن الوســـائل التقنیـــة الحدیثـــة أحـــدثت ثـــورة فـــي مجـــال الإثبـــات الجنـــائي لتمكـــین 

صــول القــائمین بــالتحقیق مــن كشــف خفایــا الجریمــة وذلــك باســتغلال هــذه الوســائل المســتحدثة للح

صـراحة فـي أبـاحعلى أدلة ومن ذلك مثلا ما جاء في قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري الـذي 

المعـدل 20/12/2006المـؤرخ فـي 06/22القانون (10مكرر  65إلى  05مكرر 65المواد 

.استعمال وسیلة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 155والمتمم للأمر 

بصمات أیضا من الأدلة العلمیة المتقدمة التي ظهرت علـى السـاحة فـي العصـر كما تعد ال

.الحدیث وهي تعتبر ذات حجة یعول علیها القضاء ویؤسس علیها أحكام الإدانة أو البراءة 

:بعض النتائج والتوصیات كخلاصة لهذا البحث وتتلخص في إلىومن خلال ما سبق نشیر 
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:النتائج

كونهــا حــازت قــوة ، إن الوســائل العلمیــة الحدیثــة أثبتــت وجودهــا فــي المیــدان الإثبــات-1

، ما جعـل التشـریعات تطمـئن إلیهـا وتسـتعین بهـا لحـل أعظـم مشـكلة للقـانون وهـو الإثبـات، ثبوتیة

ورغم الانتقادات الموجهة لبعضها إلا أنها تبقى تهیمن على ضمان عملیة الإثبـات بشـيء أفضـل

.وتقنیة البصمة الوراثیة خیر مثال على ذلك ، قیة الأدلة التقلیدیة الأخرىمقارنة مع ب

إن هناك قصورا واضـحا فـي الكثیـر مـن التشـریعات الجنائیـة العربیـة ویظهـر ذلـك فـي -2

في مواجهة ظاهرة الجرائم العلمیة كتلك التي تقع بالوسـائل ، التأخر في مواكبة التشریعات الغربیة

لكثیـر منهـا یخضـع هـذه الجـرائم للنصـوص التقلیدیـة وهـو مـا قـد یترتـب علیـه فمازال ا، الالكترونیة

.إفلات الكثیر من الجناة من العقاب 

أضــاف المشــرع الجزائــري فــي تعــدیل قــانون الإجــراءات الجزائیــة وســیلة أخــرى وهــي -3

التســرب وهــي أیضــا إجـــراء خطیــر ووســیلة جدیـــدة فــي التشــریع الجزائــري ســـبقته إلیــه العدیــد مـــن 

المشـرع لضـرورة التحـري والتحقیـق التـي إلیـهالتشریعات مثل التشـریع الفرنسـي البلجیكـي وقـد لجـا 

للكشـف عــن الجــرائم الخطیـرة والمتــورطین فیهــا الإجــراءویهـدف هــذا ، لجدیــدةتفرضـها المعطیــات ا

والتوصل إلى تحدید هویة عناصر هذه المجموعات وطبیعـة تنظیمهـا ومنـاطق نشـاطهم والوسـائل 

.التي یستعملونها وضبط كل ما له علاقة بهذه الجرائم على المجتمع 

سـتطیع القاضـي الوصـول فیهـا إلـى ضرورة الاستعانة بـالخبیر فـي المسـائل التـي لا ی-4

الـذي لـه أن ، نتائج حاسـمة والجـدیر بالـذكر فـي هـذا المقـام ا رأي الخبیـر یخضـع لتقـدیر القاضـي

.التي یقتنع بها لیقدر قیمته الثبوتیة یقرر بنفسه الحقیقة
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:التوصیات 

لابــد مــن تــدخل المشــرع الجزائــري بصــفة واضــحة وبنصــوص صــریحة للتعــرض إلــى -1

العلمیة التي حسم فیها العلم بنتائجه ویحسم الموقف في الوسائل المقبولة وغیـر المقبولـة الوسائل

.وعدم الوقوف صامتا عن هذا الجانب بمب یضر مصلحة المجتمع وأفراده 

ضـمن أدلـة الإثبـات ADNالنص بصفة أساسیة على استخدام تقنیة البصمة الوراثیة -2

لقانونیـــة فحســـب بـــل لتحســـین فعالیـــة الحســـم القضـــائي وهـــذا لـــیس لإعطائهـــا الشـــرعیة ا، الحدیثـــة

.ومسایرة الإصلاحات التي حدتها الدول المتقدمة 

یجــب الاهتمــام بتــدریب الخبــراء والمحققــین والقضــاة بصــفة خاصــة علــى التعامــل مــع -3

یقـة لكـي بحیـث یمكـن الوصـول إلـى الحق، الجرائم الالكترونیة ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة المعقـدة

.البريء دان إلا المذنب ویبرألا ی

قد تقتضي الضرورة وفي بعض الأحیان اتخاذ بعـض الإجـراءات الماسـة بالحریـة مـن -4

الأمر والتقـاط الصــور،ومـن بــین هـذه الإجـراءات اعتــراض المراسـلات، اجـل الكشـف عــن الحقیقـة

الجریمـة وحـق الذي یوجب على المشرع والقضاء إقامة التوازن بین حق المجتمع في الأمـن لمنـع 

.الأفراد في السریة 

معــین،حــدالجنــائي عنــد الإثبــاتانــه لــم تتوقــف المســتجدات فــي مجــال وفــي الأخیــر نجــد

وإنما هي في تطور وتقدم مادام العلم موجود بوجود البشریة بنظریاتها وتقنیاتهـا الجدیـدة والأجهـزة 

العلمیة بالغة التطور التي تساهم في كشف مالا تدركـه حـواس الإنسـان فـلا بـد أن یسـایر العقـاب 

.الجریمة في نفس الخط ولا طغى جانب على آخر 
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البحـــــثملخـــص

ن ولأ، المســائل التــي تحظــى باهتمــام القاضــي أهــموالكشــف عــن الحقیقــة مــن الإثبــاتیعتبــر 

، فاعلهــا إلــىتحقیــق هــذه الغایــة یوجــب فیهــا إقامــة الــدلیل الكــافي علــى ارتكــاب الجریمــة وإســنادها 

فــي هــذا العصــر نشــهد تراجــع أننــاغیــر ، الــدلیل علیهــا یعتبــر هــو العــدم ســواءفــالحق بــدون إقامــة 

.الجرائمإثباتالتقلیدیة في الإثباتلوسائل وطرق 

، تســخیر واســتغلال وســائل علمیــة حدیثــة للإثبــات مبنیــة علــى حجیــة علمیــة إلــىممــا أدى بــذلك 

فضــلا عــن ذلــك اختصــارها للــزمن للقیــام بالمهمــة  فأصــبحت بــذلك تحتــل مكانــة مقارنــة بالأدلــة 

الجنائیة التقلیدیة

الجنــائي كمبحــث تمهیــدي وتــم فیــه التعــرف علــى الإثبــاتماهیــة  إلــىحیــث تــم التطــرق فیــه 

الجنـائي والهـدف منـه ومفهـوم الـدلیل الجنـائي وشـروطه الإثبـاتجملة من العناصر أهمهـا مفهـوم 

فــي الفصــل الأول فــتم التطــرق الــى مشــروعي ة أمــا، وطبیعــة الجــرائم المثبتــة بالأدلــة المســتحدثة

ئل فـي القـانون الجزائـري حیـث تـم عــرض هـذه الوسـائل وكیفیـة اسـتغلالها وهـل تـم ذلــك هـذه الوسـا

جـاء بطریقـة مشـروعة  إذاغیر مشروعة لان الدلیل المستمد من هـذه الوسـائل  أوبطرق مشروعة 

.یعد باطلا لان ما بني على باطل فهو باطل 

معرفــة مــدى قیمتهــا وحجیتهــا حجیــة هــذه الوســائل ل إلــىوأمــا فــي الفصــل الثــاني تطرقــت فیــه 

ضـرورة حتمیـة فـي أصـبححكمـه لان اسـتخدامها إصـدارومدى تأثیرها على وجدان القاضـي قـي 

التطــور العلمــي فــي مجــال الكشــف عــن الجریمــة لــم ینــل مــن مبــدأ  أنمجــال البحــث الجنــائي إلا 

.تبقى له الحریة في تقدیره لها إذحریة القاضي في تكوین عقیدته 

 إلـىهذه الوسائل مهما كانت قوة صفاتها وارتقت سماتها تحتاج  أن إلىفي الأخیر لنخلص 

ـــة  ـــذلك الـــدعوى ویرضـــي العدالـــة ویحقـــق الغای ـــه ب حـــس قضـــائي لا یدركـــه إلا القاضـــي لیخـــدم فی

.غیر انه یجب علیه التزود بالمعارف العلمیة المختلفة حتى یتسنى له فهمها، المرجوة
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